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تقرير حقوق الإنسان في الكويت لعام 2016
ملخص تنفيذي
الكويت إمارة دستورية وراثية تحكمها أسرة آل صباح.  ومع أنه يوجد أيضاً برلمان منتخب ديمقراطيا، لكن السلطة النهائية هي في يد الأمير بالنسبة لمعظم قرارات الحكومة.  كانت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني حرة ونزيهة بشكل عام حيث حصل عدد من أعضاء المعارضة على مقاعد في البرلمان. واحتفظت السلطات المدنية بسيطرة فعالة على قوات الأمن.
شملت المشاكل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان قيوداً على قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم، وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع، وخاصة بين العمال الأجانب وعديمي الجنسية (الذين يشار إليهم بـ "البدون")؛ وعدم تطبيق قوانين حماية حقوق العمال ضمن فئات العمال الأجانب، وبخاصة في قطاعات الخدمات المحلية وقطاعات الخدمات التي لا تتطلب مهارة، مما أدى إلى مستويات أعلى من مخاطر التعرض للاتجار بالبشر.
وتضمنت المشاكل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير عن الحد من الحريات الدينية، والقيود المفروضة على حرية التنقل لمجموعات معينة، بما في ذلك العمال الأجانب والبدون.   كما واجهت النساء الكويتيات وأيضاً البدون وغير المواطنين تمييزاً اجتماعياً وقانونياً.  وظل العنف المنزلي ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع ولم يتم الإبلاغ عنه، وكذلك العنف ضد عاملات المنازل، وجميعهن كن من غير المواطنين.  وأفادت تقارير متواترة عن عمليات اعتقال تعسفية وترحيل للعمال الأجانب خارج نطاق القضاء.
اتخذت الحكومة في بعض الحالات خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات، سواء داخل الأجهزة الأمنية أو في أماكن أخرى في الحكومة.  وكان الإفلات من العقاب في بعض الأحيان مشكلة فيما يتعلق بقضايا الفساد.
القسم 1. احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:
أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغيره من عمليات القتل غير القانونية أو بدوافع سياسية.
لم ترد أية تقارير عن ارتكاب الحكومة أو عملائها أية أعمال قتل على نحو تعسفي أو غير مشروع.
ب. الاختفاء
لم ترد أية تقارير عن حالات اختفاء أشخاص بدوافع سياسية.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة
يحظر القانون التعذيب والمعاملة المهينة، رغم أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في ثالث مراجعة لها لوضع الكويت في يوليو/تموز عبرت عن قلقها بشأن الأمور التالية: "ورود تقارير متسقة عن التعذيب وإساءة المعاملة خصوصاً أثناء الفترات المطولة لاحتجاز الأشخاص من جانب الشرطة وقوات الأمن" في حالات تتعلق بالإرهاب والاحتجاجات السلمية التي يشارك فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وجماعات الأقليات.  فعلى سبيل المثال، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، صرح عدد من المتهمين في المحكمة، في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في يونيو/حزيران 2015 بأنهم تعرضوا "للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات المهينة" خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك التعرض للضرب والصدمات الكهربائية وتم وضعهم في أوضاع جسدية شاقة.  كما أشارت أيضاً لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى مزاعم بخصوص عدم كفاية التحقيقات في ادعاءات التعذيب.
وادعى عدة أشخاص بأنهم تعرضوا للضرب، إما من قبل الشرطة أو عناصر أمن دولة الكويت، عند نقاط تفتيش للشرطة أو في الاعتقال.  في مارس/آذار 2015، ألقت السلطات القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان نواف الهندال، خلال احتجاج في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، ووجهت إليه تهمة التشهير بحكام دولة مجاورة والمشاركة في تجمع غير قانوني.  وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة اعتقلت وضربت الهندال مع تسعة آخرين من المتظاهرين.  وفي وقت لاحق، فرضت الحكومة حظراً على سفر الهندال.  وفي مارس/آذار، حضر الهندال المحاكمة وتمت تبرئته وإطلاق سراحه مع تسعة متظاهرين آخرين.
وقد صرحت الحكومة بأنها قامت بالتحقيق في الشكاوى ضد ضباط الشرطة وأسفرت تلك التحقيقات عن اتخاذ إجراءات تأديبية.  تضمنت الإجراءات التأديبية فرض غرامات مالية، واحتجاز، كما تم إبعاد بعض عناصر الشرطة عن وظائفهم أو إنهاء خدمتهم.  وعلى الرغم من أن الحكومة لم تفصح علناً عن كل نتائج تحقيقاتها أو العقوبات التي فرضتها، غير أنها صرحت بأنها قامت بإدانة ضابط شرطة، في مايو/أيار، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهرين لإرساله أحد العمال من غير المواطنين إلى مركز الاحتجاز بدون سبب.  وقامت الحكومة، رداً على شكوى من أم هذا العامل، بالتحقيق في الشكوى، واتخذت إجراءً تأديبياً ضد الضابط، وتأكدت من إطلاق سراح العامل من مركز الإحتجاز.  ورغم أن تحقيقات الحكومة لا تسفر عن أية تعويضات لضحايا إساءة المعاملة، إلا أن الضحايا يمكنهم الإستفادة من تقارير التحقيق ونتائج الإجراءات التأديبية الداخلية في طلب الحصول على تعويضات عن طريق المحاكم المدنية.
أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز
لم ترد أية تقارير هامة بالنسبة للأوضاع في السجون ومراكز الإحتجاز عن أية ظروف تبعث على القلق بخصوص حقوق الإنسان.
الأوضاع المادية:  يضم مجمع السجن المركزي السجون الثلاثة في البلاد وهي:  سجن للرجال الذين ينتظرون المحاكمة أو المحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وسجن آخر للرجال المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة، وسجن للنساء المعتقلات قبل المحاكمة والإدانة، أو اللائي ينتظرن الترحيل.  كان هناك ما يقرب من 5,400 سجين في السجن المركزي.  وقد احتوت كل زنزانة من أربعة إلى اثني عشر شخصاً، والزنزانات النسائية من أربع إلى ست محتجزات؛ وأفادت التقارير أن السجناء عاشوا في ظروف مكتظة بشكل معتدل.  كما أفادت التقارير بأن معظم الاكتظاظ كان في سجن النساء.
وتم توفير دار حضانة لرعاية أطفال السجينات تحت سن السنتين.  وصرح المسؤولون بأن السجن لم يتم تصميمه لاستيعاب السجناء المعوقين حيث أن القانون ينص على عدم إمكانية احتجاز أي شخص مدان من ذوي الإعاقة في السجن المركزي.
وهناك مرفق احتجاز مستقلة للأحداث حتى سن 18.  يحتوي مرفق اعتقال الأحداث على فصل دراسي، وورش عمل مهنية، وغرف للقاءات الشخصية عند زيارة أفراد الأسرة.  ومنذ شهر سبتمبر/أيلول، ضم المرفق 33 من النزلاء الأحداث.
وكان مركز الترحيل في طلحة، وهو الوحيد في البلاد، يستوعب في المتوسط 700 شخصاً.  كان عدد المعتقلين الكلي غير معروف، على الرغم من أن المراقبين أفادوا بحالات اكتظاظ في بعض الأحيان وصرف صحي رديء في الغالب نتيجة لعمر المرفق.  وتم احتجاز النساء غير المواطنات قبل الترحيل في السجن المركزي نظراً لعدم توافر أقسام معزولة داخل مركز الترحيل.
الإدارة:  لم تكن هناك مشاكل كبيرة في نظام إدارة السجون ومراكز الإحتجاز رغم عدم تواجد أمناء المظالم لتلقي الشكاوى نيابة عن السجناء.
المراقبة المستقلة:  سمحت وزارة الداخلية بوجود مراقبة مستقلة لأوضاع السجون من قبل مراقبين غير حكوميين ومجموعات حقوق الإنسان الدولية واشترطت موافقة كتابية للزيارات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.  وسمحت السلطات لموظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.  كما سمحت الحكومة أيضاً للمنظمات غير الحكومة المحلية بزيارة السجون بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.  كما تم السماح أيضاً للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بزيارة السجناء خلال العام.  وذكر مسؤول حكومي أن ما يقرب من 70 منظمة محلية ودولية غير حكومية قامت بزيارة السجون خلال العام.
التحسينات:  قامت الحكومة، في سبتمبر/أيلول، بافتتاح مرفق خاص لزيارة الأسرة داخل مجمع السجن للسماح للرجال والنساء النزلاء الذين لهم سجل في حسن السيرة والسلوك بقضاء فترة تصل إلى 72 ساعة مع الزوار من أفراد الأسرة في أماكن تتمتع بقدر من الخصوصية داخل منشأة السجن.
د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
يحظر القانون الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.  ومع ذلك أفادت تقارير عديدة بأن الشرطة اعتقلت الأفراد على نحو تعسفي، في المقام الأول كجزء من الإجراء المتواصل ضد المقيمين في البلد بصورة غير شرعية.
دور الشرطة وأجهزة الأمن
تُعتبر الشرطة وحدها مسؤولة عن إنفاذ القوانين غير المتعلقة بأمن الدولة، ويشرف جهاز أمن الدولة الكويتي على الأمور المتعلقة بالأمن القومي، ويخضع كلاهما للإشراف من قبل السلطات المدنية في وزارة الداخلية.  القوات المسلحة (القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية) هي المسؤولة عن الأمن الخارجي وتتبع لوزارة الدفاع.  والحرس الوطني الكويتي هو كيان مستقل وتشمل مسؤوليته حماية البنية التحتية الحرجة، ودعم وزارتي الدفاع والداخلية، والحفاظ على حالة التأهب والإستعداد الوطني.  ويخضع خفر السواحل الكويتي لإشراف وزارة الداخلية.
احتفظت السلطات المدنية بسيطرة فعالة على قوات الأمن، وطبقت الحكومة آليات فعالة للتحقيق في حالات الإنتهاكات والفساد ومعاقبة المسؤولين عنها.
وبشكل عام، قامت الشرطة بمسؤولياتها الأساسية على نحو فعال.  وأفادت تقارير أن بعض مراكز الشرطة لم تكن جادة في تعاملها مع طلبات مقدمي الشكاوى، وخاصة الأجانب وضحايا الإغتصاب من المواطنين وغير المواطنين وضحايا العنف المنزلي.  في حالات سوء المعاملة المزعومة من قبل الشرطة، يكون كبير محققي الدائرة مسؤولاً عن فحص مزاعم سوء المعاملة ورفع ما يستحق الإحالة منها إلى المحاكم للمقاضاة.
ووفقا للحكومة، قدم أفراد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 655 شكوى ضد وزارة الداخلية، تتعلق في معظمها بموظفي إنفاذ القوانين التحقيقيين.  وتضمنت الشكاوى الإعتراض على مخالفات سير، وسوء معاملة لفظية و/أو بدنية وحالات من الإحتجاز غير المشروع.  وأدت 201 من الشكاوى إلى إجراءات تأديبية.
وقد استجابت الشرطة فقط لأخطر حالات الإساءة بين أفراد الأسرة، مثل الاعتداء الزوجي أو الاعتداء على الأطفال وللاتصالات الهاتفية من جانب عاملات المنازل اللائي تقدمن بشكاوى عن سوء المعاملة.
إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين
يتعين عادة على ضابط الشرطة الحصول على مذكرة اعتقال رسمية من النائب العام أو أحد القضاة قبل إلقاء القبض على أي شخص، إلا في حالات المطاردة الحثيثة أو عند مشاهدة ارتكاب جريمة.  ووردت عدة تقارير عن قيام الشرطة باعتقال واحتجاز رعايا أجانب دون الحصول على مذكرة اعتقال رسمية، كجزء، في المقام الأول، من إجراءات الحكومة ضد المقيمين بصفة غير قانونية.  بيد أن المحاكم لا تقبل عادة النظر في القضايا إلا إذا صدرت مذكرة اعتقال رسمية قبل إلقاء القبض على المتهم.  وعموماً أبلغت السلطات المعتقلين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم، وسُمح لهم بالاتصال بمحاميهم وأفراد عائلاتهم. وقامت الحكومة، في يوليو/تموز، بتعديل القوانين الوطنية للإحتجاز.
يجوز للشرطة احتجاز مشتبه جنائي في مخفر الشرطة بدون توجيه اتهام لمدة أقصاها 4 أيام لارتكاب جناية ولمدة تصل إلى 48 ساعة لارتكاب جنحة، وخلال هذه الفترة يحق للمحامين وأفراد العائلات زيارة المتهم بعد موافقة السلطات.  وخلال فترة الاحتجاز، سمحت السلطات للمحامين بحضور الإجراءات القانونية، لكنها لم تسمح لهم بالاتصال مباشرة بموكليهم.  ويعطي القانون الحق للشخص المحتجز في الحصول فورا على قرار قضائي حول قانونية احتجازه.  إذا تقدمت السلطات بتهم، فقد يأمر المدعي العام  باحتجاز المشتبه به لمدة 10 أيام إضافية في حالة ارتكاب جنحة و 20 يوما في حالة ارتكاب جناية.  وقد يحصل المدعون العامون أيضاً على أمر من المحكمة بحجز المتهم لمدة 6 شهور بانتظار المحاكمة من القاضي المكلف بالنظر في القضية.  وهناك نظام للإفراج عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة بكفالة.  وقامت جمعية المحامين الكويتية بتوفير محامين للمتهمين المعوزين؛ وفي هذه الحالات لا يكون للمدعى عليهم الحق في اختيار المحامي المكلف بالدفاع عنهم.  ولم ترد أية تقارير عن احتجاز أية مشبوهين بمعزل عن العالم الخارجي.
وتقوم وزارة الداخلية بالتحقيق في التهم المتعلقة بالجنح وإحالة القضايا إلى محاكم الجنح وفقاً للمقتضيات القانونية.  ووكيل وزارة الداخلية هو المسؤول عن الموافقة على جميع أوامر الترحيل الإدارية.
الاعتقال التعسفي:  يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقد التزمت الحكومة بهذا الحظر بالنسبة للمواطنين.  كانت هناك تقارير تفيد بأنه خلال المداهمات، قامت الشرطة باعتقال تعسفي لغير المواطنين، بما في ذلك بعض الذين كانوا يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول وتأشيرات دخول، وادعوا أنهم كانوا من المارة.
الاحتجاز قبل المحاكمة:  حدثت أحياناً  حالات احتجاز تعسفي مطول قبل المحاكمة.  وقد احتجزت السلطات بعض المعتقلين بعد انتهاء فترة الإحتجاز القصوى والتي هي ستة أشهر.  كان الاحتجاز المفرط في مركز الترحيل، حيث لا توجد حدود زمنية قصوى على احتجاز ما قبل الترحيل، مشكلة أيضاً، خاصة عندما كان على المعتقل حقوق مالية لمواطن أو كان مواطنا من بلد دون تمثيل دبلوماسي في البلد لتسهيل وثائق الخروج.
قدرة المحتجزين على الإحتجاج على حالات الإحتجاز التعسفي أمام المحكمة:  كان بمقدور المحتجزين والمدانين الطعن أمام المحكمة في قرار احتجازهم.  وفي أغسطس/آب، تمت إدانة أحد النشطاء البدون البارزين بتهمة القيام باحتجاج غير مشروع والإعتداء على الشرطة، ونجح الناشط في الطعن في قرار احتجازه، مما أسفر عن إطلاق سراحه على ذمة إصدار الحكم في قضيته.
هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة
ينص القانون والدستور على استقلال السلطة القضائية، وقد احترمت الحكومة بشكل عام استقلالية الإختصاص القضائي للقضاة.  يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتعيين جميع المدعين العامين والقضاة وتقديم المرشحين لاعتمادهم من جانب الأمير.  وحصل القضاة الكويتيون على تعيين مدى الحياة لحين الوصول إلى السن الإلزامي للتقاعد؛ إلا أن القضاة من غير المواطنين الكويتيين عملوا على أساس عقود قابلة للتجديد تسري لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات.  ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إنهاء عمل القضاة بسبب.  وادعى المقيمون الأجانب المتورطون في نزاعات  قانونية مع مواطنين أن المحاكم في كثير من الأحيان أظهرت التحيز لصالح المواطنين.  وفي حين لا توجد أحكام قانونية تمنع النساء من التعيين كقضاة ومدعين عامين، فالطريق الوحيد لتلك المناصب هو من خلال العمل في مكتب المدعي العام.  وفي أغسطس/آب، أقر المجلس الأعلى للقضاء أن النساء اللائي يعملن كمدعين عامين يحق لهن العمل كقضاة.
وبموجب القانون، فإن المسائل المتعلقة بالجنسية والوضع القانوني للإقامة وأحكام أخرى تتعلق بقانون الهجرة لا تخضع للمراجعة القضائية. على سبيل المثال، فإن غير المواطنين الذين تم اعتقالهم بسبب إقامتهم غير المشروعة، أو الذين تم إلغاء إقامتهم الشرعية بسبب اعتقالهم، لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى المحاكم.  ويُخضع القانون غير المواطنين المتهمين بمخالفات غير جنائية، بما في ذلك بعض انتهاكات الإقامة والمرور، إلى إجراءات الترحيل الإدارية التي لا يمكن الطعن فيها في المحكمة؛ ومع ذلك، فإن غير المواطنين المتهمين في قضايا جنائية يواجهون إجراءات ترحيل قانونية، يمكن الطعن فيها في المحكمة.
إجراءات المحاكمة
ينص الدستور على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وعلى الحق في محاكمة علنية عادلة، وقد طبقت الهيئة القضائية هذا الحق بصورة عامة.  ويحظر القانون إلحاق الأذى البدني والنفسي بالمتهم.  وبمقتضى القانون يحق للمتهمين أيضاً المثول أمام القضاء أثناء المحاكمة، ولهم الحق في الحصول السريع على المعلومات المفصلة عن التهم الموجهة إليهم.  تتم المحاكمات الجنائية بصورة علنية إلا إذا قررت المحكمة ضرورة إتمام الإجراءات في جلسات مغلقة من أجل "الحفاظ على النظام العام" أو "الحفاظ على الأخلاق العامة".  وتكون الجمعية الكويتية للمحامين ملزَمة، في حال طلبت المحكمة منها ذلك، بتعيين محام بدون أتعاب للمتهمين المعوزين وذلك في القضايا المدنية أو التجارية أو الجنائية، وقام المدعى عليهم فعلاً بالاستفادة من هذه الخدمات.  للمتهمين الحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم.  وعموماً تمكن المتهمون ومحاموهم من الوصول إلى الأدلة التي في حوزة الحكومة، لكن لم يتسنَ لعامة الناس الوصول إلى معظم وثائق المحكمة.  توفر وزارة العدل عادة للمتهمين خدمات الترجمة منذ لحظة توجيه الإتهامات وخلال جميع إجراءات الإستئناف.
وللمدعى عليهم الحق في مواجهة متهميهم ومن يشهد ضدهم وفي إحضار من يشهد لصالحهم، مع أن السلطات لم تتح هذه الفرصة دوماً للمتهمين.  لا يمكن إكراه المتهمين على الشهادة أو الاعتراف بالذنب.  وللمدعى عليهم الحق في استئناف الأحكام أمام محكمة أعلى، وقد مارس العديد من الأشخاص هذا الحق.
وينص القانون الجديد لحماية العمالة المنزلية على إعفاء عاملات المنازل من دفع مصاريف التقاضي.  وإن لم يكن لدى العمال الأجانب تمثيل قانوني، حاول المدعي العام نيابة عنهم النظر في قضيتهم إنما بمشاركة ضئيلة أو معدومة من قبل العمال أو أسرهم.  عندما تلقى العمال مساعدة من طرف ثالث لرفع قضية، غالبا ما كانت تلك القضايا تحل لدى دفع صاحب العمل تسوية نقدية لتجنب المحاكمة.
السجناء والمحتجزون السياسيون
كانت هناك عدة حالات من أشخاص محتجزين بسبب آرائهم السياسية.  وقامت الحكومة، خلال العام، بالقبض على حوالي 24 شخصاً بتهم متعددة مثل إهانة الأمير، وإهانة رؤساء دول مجاورة، أو إهانة القضاء.  وكان معظم المعتقلين مواطنين احتجوا على العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن أو انتقدوا الأمير.  وكان عدد قليل منهم من البدون المدافعين عن حقوق الإنسان أو شخصيات سياسية معارضة تدعي وجود فساد حكومي.  وفي حين اعتقلت السلطات بعض الأفراد وأفرجت عنهم بعد بضعة أيام، فقد أبقت آخرين رهن الاعتقال لمدة أسابيع أو أشهر في انتظار المحاكمة.
واعتقلت السلطات في أبريل/نيسان سالم الدوسري أبو رفعة بزعم قيامة بتصريحات هجومية ضد الأمير.  تم السماح لسالم بالحصول على الخدمات القانونية، وحكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات.  وسمحت الحكومة للسجناء السياسيين باتصال محدود مع منظمات حقوق الانسان الدولية أو المنظمات الانسانية.
الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات
ينص القانون على توفير قضاء مستقل ومحايد للأفراد والمنظمات في المسائل المدنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن السلطات لم تنفذ الأحكام أحيانا لأسباب متنوعة، بما في ذلك تأثير الأطراف المعنية أو القلق لتداعيات سياسية محتملة.  كما أن السلطات استخدمت أحيانا العقوبات الإدارية في القضايا المدنية، مثل حظر السفر، أو الترحيل.  وتمكن الأفراد من استئناف القرارات السلبية الصادرة عن المحاكم المحلية أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إذا اختاروا ذلك.
و. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو في المراسلات
يحظر الدستور والقانون مثل هذه التصرفات، ولم ترد تقارير تشير إلى فشل الحكومة في احترام هذه المحظورات.  وقام عناصر مكافحة الجريمة الإلكترونية في وزارة الداخلية على نحو منتظم بمراقبة وسائل الاتصال الاجتماعي المتاحة للجمهور وطلبوا معلومات عن أصحاب الحسابات، على الرغم من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لأجانب رفضت معظم طلبات الحصول على المعلومات.
عقب تفجير مسجد الإمام الصادق في يونيو/حزيران 2015، طالبت السلطات جميع المواطنين بالتحول إلى جوازات السفر الإلكترونية.  وتم إمهال المواطنين لفترة عام واحد للتقدم بعينات الحمض النووي في واحد من مراكز المعالجة الثلاثة.  وفي يوليو/تموز 2015، أصدرت الحكومة قانون الحمض النووي والذي يلزم جميع الأفراد الذين يدخلون البلد، بما في ذلك المواطنون وغير المواطنين، بتقديم عينات الحمض النووي لدواعٍ أمنية.  وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش القانون واعتبرته خرقاً للخصوصية، وعبّرت عن قلقها بشأن احتمالات إساءة استخدام المعلومات الشخصية لتتبع الأفراد على نطاق واسع.  كما عبّرت الأمم المتحدة أيضاً عن قلقها بشأن "الطبيعة القسرية والنطاق الواسع" لقانون طلب الحصول على عينات الحمض النووي وعدم توافر الإحتياطات الوقائية والآليات الخاصة بالإستئناف أمام المحاكم.  وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمر الأمير بمراجعة قانون الحمض النووي لضمان الإتساق مع الدستور، وصرح الأمير في نوفمبر/تشرين الثاني بأن قانون الحمض النووي لن ينطبق إلا على مرتكبي الجنايات الذين تثبت إدانتهم.
يحظر القانون زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، كما يلزم القانون المواطنين الذكور العاملين في الشرطة أو الجيش بالحصول على تصريح من الحكومة للزواج من نساء غير كويتيات.  ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقدم إلا نصائح غير ملزمة حول هذه الأمور ولم تمنع بصفة عامة أيا من هذه الزيجات بين المسلمين وغير المسلمين.  ووفقا لأحد المسؤولين، حظرت وزارة الخارجية على دبلوماسيي البلاد الزواج من غير المواطنين دون الطلب من الدبلوماسي تقديم الاستقالة.
يمكن للحكومة أن ترفض طلب الجنسية الذي يقدمه أحد المقيمين من "البدون" بناء على مخالفات أمنية أو جنائية ارتكبها أحد أفراد أسرة ذلك المقيم.  وبالإضافة إلى ذلك، إذا فقد الشخص جنسيته، فإن جميع أفراد الأسرة الذين ينحدر وضعهم من هذا الشخص يفقدون أيضاً جنسيتهم وجميع الحقوق المرتبطة بها.
القسم 2: احترام الحريات المدنية بما فيها:
أ. حرية التعبير والصحافة
ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة، مع أن هذه الحقوق قد تعرضت للانتهاك.  وأدانت المحاكم حوالي أربعة وعشرين شخصاً لقيامهم بالتعبير عن آرائهم خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.  ويفرض القانون أيضا عقوبات على الأشخاص الذين يدونون أو يرسلون رسائل "غير أخلاقية" وتمنح السلطات صلاحيات غير محددة لتعليق خدمات الاتصالات للأفراد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.  وفي 22 سبتمبر/أيلول، أمر المدعي العام باعتقال واحتجاز الناشطة سارة الدريس لمدة 21 يوماً بتهم تتعلق بأمن الدولة لقيامها بنشر مقالات على مواقع التواصل الاجتماعي تعترض فيها على تصرفات الحكومة الرامية إلى قمع حرية التعبير عن الرأي.  وقد سلمت نفسها للسلطات في 25 سبتمبر/أيلول، وأمرت المحكمة، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، بإطلاق سراحها بكفالة قدرها 500 دينار كويتي (1,650 دولار) بانتظار المحاكمة.
حرية الرأي والتعبير:  يحدد قانون الصحافة والنشر لعام 2006 الموضوعات المحظورة على النشر والمناقشة، ويرتكز على السوابق القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات 16/1960.  تتضمن الموضوعات المحظور نشرها الشؤون الدينية، والتي تخص الإسلام على وجه التحديد، وانتقاد الأمير، وإهانة السلك القضائي أو الإزدراء العلني بالدستور؛ ومن الأمور المحظورة أيضاً إفشاء المعلومات السرية، وإهانة أي شخص بعينه أو ديانته/ديانتها؛ أو نشر معلومات من شأنها الحط من قيمة العملة الوطنية أو إحداث بلبلة أو مخاوف زائفة بشأن اقتصاد الدولة.  وينص القانون على أحكام بالسجن لكل من "يسيء إلى الدين"، كما يجوز لأي مواطن أو مقيم مسلم رفع دعوى جنائية ضد أي شخص يعتقد المشتكي أنه قام بالإساءة إلى الإسلام.  وعموماً قيدت الحكومة حرية التعبير في الحالات المتعلقة بالأمن القومي، والتي تضمنت انتقادات للأمير.  ويجوز لأي مواطن رفع دعوى ضد أي شخص يعتقد المشتكي أنه قام بالإساءة إلى الأسرة الحاكمة أو الإضرار بالأخلاق العامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً يلقي الضوء على القوانين التي تستخدمها الحكومات الخليجية، ومن ضمنها الكويت، للحد من حرية التعبير.  كما أبرزت المواقع الشبكية التفاعلية ذات الصلة 140 من الناشطين البارزين في دول الخليج المدافعين عن الحقوق الإجتماعية والسياسية، بما في ذلك 44 من الكويت، ممن صارعوا ضد محاولات الحكومة لإسكاتهم. 
وقد أدانت المحاكم ما يقرب من أربعة وعشرين شخصاً بتهمة إهانة الذات الأميرية، أو القضاء، أو الدول المجاورة، أو الدين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.  وبرأت المحكمة الجنائية، في أبريل/نيسان، الناشطة سارة الدريس من تهمة ازدراء الأديان بعد أن تعرضت سارة للملاحقة القضائية من جانب مجموعة خاصة من المواطنين نظراً لنشرها رسائل تعبر عن آرائها الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، وُجهت اتهامات ضد النائب عبد الحميد دشتي بعدما انتقد مشاركة المملكة العربية السعودية في الصراع في اليمن.  وأفرجت النيابة العامة عنه بكفالة مقدارها 1000 دينار (3,300 دولار).  وفي يوليو/تموز، حكمت المحكمة الجنائية على عبد الحميد دشتي غيابياً بالسجن لمدة 14 سنة.
الصحافة والحريات الإعلامية:  كانت وسائل الاعلام المستقلة نشطة وعبرت عن طيف واسع من وجهات النظر المختلفة دون تقييد.  وكانت كل وسائل الإعلام المطبوعة ذات ملكية خاصة؛ مع أن استقلاليتها كانت محدودة.  لم تسمح الحكومة بإقامة دور نشر دينية غير إسلامية، وعلى الرغم من ذلك نشرت عدة كنائس مواد دينية لاستخدامها بشكل حصري من قبل أتباعها.  ويجيز القانون فرض غرامات كبيرة مع سجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للأشخاص الذين يستخدمون أية وسيلة (بما في ذلك وسائل الاعلام) لقلب النظام الأميري للحكومة.  ويمكن لوزارة التجارة والصناعة حظر أية مؤسسة إعلامية بناء على طلب من وزارة الإعلام.  ويحق للمنظمات الإعلامية الطعن في قرارات الحظر الإعلامي أمام المحاكم الإدارية.  يتعين على ناشري الصحف الحصول على رخصة لإدارة نشاط صحفي من وزارة الإعلام.  وقامت الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول، بحظر التغطية الإعلامية للتجمعات القبلية بغرض تنفيذ القانون الصادر عام 1996 الذي يحظر تلك التجمعات.
وسائل البث الإعلامي هي خليط من المحطات الحكومية وتلك المملوكة للقطاع الخاص، وتخضع لنفس القوانين التي تخضع لها وسائل الإعلام المطبوعة.
قبل افتتاح معرض الكتاب الدولي السنوي الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني اشترطت وزارة الإعلام على الناشرين تقديم لائحة بأسماء الكتب التي يمكن أن تعرض في هذا الحدث.  وقام ضباط الرقابة بوزارة الإعلام بمراجعة الكتب لتحديد ما إذا كانت محتوياتها ملائمة.  وإذا قرر أحد ضباط الرقابة حظر أحد الكتب، يتم إحالة هذا الكتاب إلى لجنة رقابية تتكون من 9 أو 10 أعضاء للبت في مدى ملاءمة الكتاب.  ويمكن للمؤلف استئناف استنتاجات اللجنة الرقابية أمام لجنة الإستئناف المكونة من 4 أو 5 أعضاء.  إذا أيدت لجنة الإستئناف قرار الرقابة، فيحق للمؤلف اللجوء إلى الملاذ الأخير المتاح وهو استئناف الاستنتاج أمام المحاكم.  ويتم انتقاء أعضاء كلتا اللجنتين من جانب الأمين العام ونواب الأمين العام بصفة سنوية كما يتم شمل أعضاء من الأوساط الأكاديمية وأعضاء رابطة الكتّاب (الكويتيين).  أضافت الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من مائة كتاب إلى قائمة الكتب المحظورة بما في ذلك كتاب "ابتسامة" نظراً لتصويره لإدماج المنظور الجنساني.  وتركز معظم الكتب في القائمة المحظورة على الدين والسياسة والأخلاق العامة.
وأفادت تقارير أن الناشرين تعرضوا طوال العام لضغط من وزارة الإعلام، مما جعل الناشرين في كثير من الأحيان يضعون قيوداً على الكتب المتوفرة في البلد.  ووفقاً لوزارة الإعلام، راجعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكتب ذات الطابع الديني.  ولم تفرض الحكومة أية قيود إضافية على الصحف أو الجرائد  أو المجلات الإلكترونية على الإنترنت.
الرقابة أو تقييد المحتوى:  فرضت وزارة الإعلام الرقابة على كل الكتب والأفلام والمجلات الدورية وأشرطة الفيديو والأقراص المضغوطة (السي دي) وأقراص الفيديو الرقمية (الدي في دي) التجارية المستوردة وغيرها من المطبوعات التي اعتبرتها الوزارة مسيئة للأخلاق والآداب العامة بحسب التوجيهات الخاصة بحرية التعبير ووسائل الإعلام.  وأظهرت وسائل الإعلام نطاقاً من مختلف الآراء حول مواضيع تتعلق بالمشاكل الاجتماعية، ولكن معظمها التزمت بالرقابة الذاتية وتجنبت مناقشات نقدية حول موضوعات مثل الأمير، والسياسة الخارجية، والدين، لتجنب اتهامات جنائية أو غرامات أو للحفاظ على تراخيصها.  وكان بحث موضوعات اجتماعية معينة، مثل دور المرأة في المجتمع والجنس، أحياناً خاضعاً للرقابة الذاتية.  وراقبت السلطات معظم المواد التعليمية باللغة الإنجليزية التي تناولت المحرقة (الهولوكوست) وطلبت أن تشير المواد التعليمية إلى دولة إسرائيل إما بأنها "فلسطين المحتلة" أو إزالة تلك الإشارات، مع أن السلطات لم تفرض رقابة على هذه المواضيع في وسائل الإعلام.  وسُمح لأطباق الأقمار الصناعة المتاحة على نطاق واسع والشبكات ذات الملكية الخاصة بالوصول إلى وسائل الإعلام دون تنقية.
الأمن القومي:  يحظر القانون نشر أو بث أية معلومات تعتبر هدامة للنظام الدستوري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.  وقامت الحكومة بمقاضاة المدونين على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وقانون الأمن الوطني وقانون المطبوعات والنشر.
حرية الإنترنت
في يوليو/تموز 2015، أقرت الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرِّم الأنشطة الإلكترونية على الإنترنت التي تتضمن الوصول غير المرخص به لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والوصول غير المشروع للمعلومات السرية، والإبتزاز، واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وغسل الأموال، واستخدام الإنترنت للإتجار بالبشر.  وتم تطبيق القانون في يناير/كانون الثاني عن طريق نشر نص القانون في الجريدة الوطنية الرسمية.  تراوحت الغرامات المالية ما بين 3,000 دينار (9,900 دولار) مع السجن لمدة 3 سنوات للإبتزاز عبر الإنترنت إلى 50,000 دينار (165,000 دولار) مع السجن لمدة 10 سنوات لغسل الأموال.
راقبت الحكومة الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش وذلك لأسباب عامة تتعلق بالأمن والتشهير.  واستمرت وزارة الاتصالات في حجب مواقع الإنترنت التي اعتبرتها "محرضة على الإرهاب وعدم الاستقرار"، كما ألزمت الوزارة مقدمي خدمات الإنترنت بحجب مواقع "تنتهك حرمة العادات والتقاليد الكويتية".  ولاحقت الحكومة وعاقبت أفراداً للتعبير عن آرائهم السياسية أو الدينية عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الالكتروني، ومواقع التواصل الإجتماعي، على أساس القوانين الحالية المتعلقة بالتشهير والوحدة الوطنية والأمن القومي.  كما لاحقت الحكومة قضائياً بعض أصحاب المدونات وفقاً لقانون المطبوعات والنشر لعام 2006 وقانون الأمن الوطني.
وفي يوليو/تموز، قامت الحكومة بتطبيق قانون وسائل الإعلام الإلكترونية الذي يفرض قواعد تنظيمية ورقابية على المواقع الإلكترونية والأنشطة السيبرانية التجارية والخاصة.  ويلزم القانون الأفراد بالحصول على رخصة لإنشاء مواقع على الإنترنت ومصالح تجارية ويحدد وزارة الإعلام باعتبارها الهيئة التنظيمية.  وينص القانون على أنه يجب أن يبلغ الفرد سن 21 سنة على الأقل للحصول على ترخيص.  واعتباراً من سبتمبر/أيلول، أصدرت الحكومة 148 رخصة ولا تزال طلبات الحصول على تراخيص البالغ عددها 126 قيد النظر.
قامت الحكومة بغربلة محتوى الإنترنت لحجب المواقع الإباحية بصفة أساسية، بالإضافة إلى المواقع الخاصة بالمثليين والمثليات وذوي الهوية الجنسية المزدوجة والمتحولين جنسياً والمخنثين، وبعض المواقع العلمانية والمواقع التي تنتقد الإسلام.
كان معدل انتشار الإنترنت عالياً في البلد، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى امتلاك الهواتف الذكية واسعة الانتشار.  وأفاد تقرير البنك الدولي بأن تغلغل شبكة الإنترنت بلغت نسبته 82 بالمائة.
الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية
يكفل القانون حريات الرأي والبحث، لكن كانت الحرية الأكاديمية مقيدة بسبب الرقابة الذاتية، كما يحظر القانون على الأكاديميين انتقاد الأمير أو الإسلام.
احتفظت وزارة الداخلية لنفسها بحق الموافقة على تنظيم الفعاليات العامة أو رفض التصريح بتلك الفعاليات التي تعتبرها غير لائقة من الناحية السياسية أو الأخلاقية.
ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانتساب إليها
حرية التجمع
يكفل الدستور حرية التجمع، ولكن الحكومة قيّدت هذا الحق بالنسبة لغير المواطنين.  وبموجب القانون يحظر على غير المواطنين التظاهر أو الاحتجاج.
قام المسؤولون أحياناً بتقييد مواقع المظاهرات المخطط لها ورفضوا تخصيص مساحات عامة لإقامتها، متذرعين بالسلامة العامة ومشاكل المرور.  وحاكمت المحاكم المشاركين في مظاهرات غير مرخصة وحكمت عليهم لفترات تصل إلى عامين في السجن لمشاركتهم. كما رحّلت السلطات إداريا العشرات من غير المواطنين لمشاركتهم في المسيرات.
حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
يكفل الدستور حرّية التجمع، لكن الحكومة حدّت من هذا الحق.  كما يحظر القانون على المجموعات المرخص لها رسمياً التعاطي في الأنشطة السياسية.
وقد استخدمت الحكومة سلطتها في تسجيل الجمعيات كوسيلة للتأثير السياسي.  ويجوز أيضاً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفض طلب منظمة غير حكومية إذا رأت أن المنظمة غير الحكومية لا تقدم خدمة عامة.  يتواجد في البلاد حوالي 120 منظمة غير حكومية مرخصة رسمياً، بما في ذلك جمعية المحامين الكويتية، وغيرها من المجموعات المهنية والهيئات العلمية الأخرى.  لم تتوفر عشرات الجماعات المدنية، والأندية والمنظمات غير الرسمية وغير الحكومية على الوضع القانوني، وقد اختار العديد من تلك الجماعات عدم التسجيل بسبب العقبات البيروقراطية أو عدم القدرة على الوفاء بشرط الحد الأدنى من الأعضاء وهو 50 عضواً.  ورفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض طلبات الترخيص، معتبرة أن المنظمات غير الحكومية القائمة قد قدمت بالفعل خدمات مماثلة لتلك التي تقدم بها الطالبون.  ويتعين على أعضاء المنظمات غير الحكومية المرخص لها الحصول على تصريح من الوزارة لحضور المؤتمرات الدولية بصفتهم ممثلين رسميين عن منظمتهم.
ج. الحرية الدينية
يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية الدولية على الموقع www.state.gov/religiousfreedomreport
د. حرية التنقل داخل البلاد، المشردون في الداخل، حماية اللاجئين، وعديمو الجنسية
يكفل الدستور عموما حرية التنقل داخل البلاد؛ لكن هناك العديد من القوانين التي تفرض قيوداً على السفر إلى الخارج.
وتعاونت الحكومة بصفة عامة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية لتوفير الحماية وتقديم المساعدة للاجئين، واللاجئين العائدين، وطالبي اللجوء، والأشخاص عديمي الجنسية، وغيرهم من الأشخاص الذين تدعو أوضاعهم للقلق.
السفر إلى الخارج:  واجه البدون والعمال الأجانب مشاكل أو قيوداً تتعلق بالسفر إلى الخارج.  وقيدت الحكومة سفر بعض الأشخاص المنتمين لفئة "البدون" إلى الخارج بعدم إصدار وثائق سفر لهم، مع أنها سمحت لبعضهم بالسفر للخارج للعلاج الطبي والتعليم والذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج السنوية.  ولم تصدر وزارة الداخلية جوازات سفر بموجب "المادة 17" (وثائق سفر مؤقتة لا تمنح الجنسية) للبدون إلا لأسباب إنسانية منذ عام 2014.
ويسمح القانون أيضاً للحكومة بحظر سفر أي مواطن أو أجنبي متهم بمخالفة القانون أو يشتبه في مخالفته للقانون بما في ذلك عدم دفع الديون، كما يسمح للمواطنين بالتقدم بطلب إلى السلطات لفرض مثل ذلك الحظر.  وقد أدى هذا الحكم إلى تأخيرات وصعوبات في مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد.  وأفاد العديد من عاملات المنازل، اللائي هربن من أرباب عملهن المسيئين إليهن، بالانتظار لعدة أشهر لاستعادة جوازات سفرهن التي أخذها منهن أرباب عملهن بصورة غير قانونية عند الشروع بعملهن.
النفي:  في حين يحظر الدستور نفي المواطنين، لكن يمكن للحكومة ترحيل الأجانب بسبب عدد من المخالفات القانونية.  وفي حين ينص الدستور على أن "الأمير هو رئيس الدولة ويتمتع بحصانة وحرمة"، ينص أيضاً على أنه "لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت".
الجنسية:  بموجب القانون يحظر على الحكومة سحب الجنسية من الأفراد الذين ولدوا كمواطنين كويتيين، إلا إذا حصل الفرد على جنسية ثانية مما يعد مخالفاً للقانون.  ومع ذلك، يمكن للحكومة سحب الجنسية من المواطنين المجنسين لسبب من الأسباب، بما في ذلك إدانتهم بارتكاب جناية وترحيلهم فيما بعد.  وخلال عام 2014 سحبت الحكومة الجنسية من 33 فرداً على الأقل- بعضهم يحملون جنسية مزدوجة وبعضهم لا يحملون، بمن في ذلك نشطاء معارضون ومالكو وسائل إعلام ورجال دين سلفيون، وعدد من أفراد العشائر (البدو).  وبررت الحكومة سحب الجنسيات بالاستشهاد بقانون الجنسية لعام 1959 الذي يسمح بسحب الجنسية من المتجنسين الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الغش والإحتيال أو هددوا بـ "تقويض الهيكل الاقتصادي أو الاجتماعي للبلد."  وبالإضافة إلى ذلك، إذا فقد الشخص جنسيته، فإن جميع أفراد الأسرة الذين ينحدر وضعهم من هذا الشخص يفقدون أيضاً جنسيتهم وجميع الحقوق المرتبطة بها. 
 في أبريل/نيسان، قامت محكمة النقض بتحديد ميعاد جلسة للنظر في شرعية سحب الجنسية من النائب السابق عبد الله البرغش (كان البرغش واحداً من 33 شخصاً تم سحب جنسيتهم في عام 2014).  وفي مايو/أيار، أوقفت المحكمة النظر في القضية لحين البت في طلب تعيين قاض جديد.  وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعادت المحكمة الإدارية الجنسية إلى أحمد الجبر الشمري، المالك السابق لجريدة عالم اليوم ومحطة تلفزيونية، بعد أن أقرت محكمة النقض بأن المحاكم لديها الصلاحيات القضائية للبت في قضايا سحب الجنسية.  الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم وأي من أفراد أسرهم الذين يعتمدون عليهم، أصبحوا عديمي الجنسية.  ويمكن للسلطات مصادرة جوازات السفر وبطاقات الهوية المدنية للأشخاص الذين يفقدون جنسيتهم وعمل "حجب" على أسمائهم في قواعد البيانات الحكومية.  هذا "الحجب" حال دون سفر المواطنين السابقين أو حصولهم على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحكومية المخصصة للمواطنين.  ولم تكن هناك حالات معروفة من سحب الجنسية خلال العام.
يمنع القانون منح الجنسية لغير المسلمين، ولكن يسمح للمواطنين المسيحيين الذكور بمنح جنسياتهم لذريتهم.  ووفقا للقانون، يحصل الأبناء على الجنسية من الأب فقط، والأطفال الذين يولدون لأمهات كويتيات وآباء غير كويتيين لا يحصلون على جنسية.  يمكن للمواطنات الكويتيات طلب الحصول على تصاريح الإقامة لأطفالهن (بغض النظر عن أعمارهم) ولأزواجهن، ويحق لهن التماس الجنسية لأطفالهن إذا ما أصبحت الأم مطلقة أو أرملة لزوج غير مواطن.
حماية اللاجئين:
الحصول على اللجوء:  لا تنص قوانين الدولة على منح حق اللجوء أو صفة لاجئ.  ولا يوجد نظام لتوفير الحماية للاجئين، كما لم تمنح الحكومة على مدى العام المنصرم حق اللجوء أو وضع اللاجئ لأحد.  ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان هناك أكثر من 3,000 من طالبي اللجوء المسجلين ومن اللاجئين المعترف بهم في البلاد.  ومعظم هؤلاء كانوا من سوريا والعراق والصومال، وكثيرون منهم كانوا إما عاملين يمكنهم الحصول على الخدمات الأساسية أو يتلقون دعماً من جماعات حقوق الإنسان إلى أن يتم البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
الأشخاص عديمو الجنسية
لا يمنح القانون الأشخاص غير الكويتيين، بما في ذلك "البدون"، فرصة واضحة أو محددة للحصول على الجنسية الكويتية.  إن عدم امتلاك النظام القضائي سلطة البت في قضايا المواطنة الخاصة بعديمي الجنسية عقّد عملية الحصول على الجنسية، مما ترك البدون دون إمكانية الوصول إلى القضاء لتقديم الأدلة والمرافعة في قضيتهم بخصوص الجنسية.  ووفقاً للإحصائيات الحكومية، هناك حوالي 96,000 من السكان البدون عديمي الجنسية في البلاد؛ في حين قدرت منظمة هيومان رايتس ووتش عددهم بحوالي 105,000.
عملية تجنيس البدون ليست شفافة، وبدت القرارات تعسفية.  وبحلول أبريل/نيسان، كان لدى الوكالة المركزية أكثر من 96,000 من طلبات البدون للحصول على الجنسية قيد المراجعة.
ووفقاً لنشطاء من البدون ومسؤولين حكوميين، تعذر على الكثير من البدون تقديم وثائق تثبت وجود علاقات كافية تربطهم بالبلد للتأهل للحصول على الجنسية.  وقد ادعت الحكومة أن الأغلبية الساحقة من البدون يخفون هوياتهم "الحقيقية" وأنهم ليسوا حقاً عديمي الجنسية.  ووفقا للحكومة، قام 8,004 من البدون اعتباراً من سبتمبر/أيلول بتسوية وضعهم القانوني منذ عام 2011، من بينهم سعوديون وعراقيون وسوريون وإيرانيون وأردنيون ومن جنسيات أخرى.  وفي أبريل/نيسان، صرحت الحكومة أن 32,000 من البدون كانوا مؤهلين للنظر في حصولهم على الجنسية ولكن سيكون 8,000 فقط مؤهلين نظراً لوضعهم الأمني والسجلات الجنائية.
ووفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خضع بعض البدون لاختبار الحمض النووي لإثبات جنسيتهم الكويتية.  ويتعين على البدون تقديم عينات الحمض النووي لتأكيد الأبوة للحصول على الجنسية، الأمر الذي يعترض عليه النقاد حيث أن ذلك يعرضهم لاحتمال حرمانهم من الجنسية بناءً على الأنساب التي ينتمون إليها.
وميزت الحكومة ضد البدون في بعض المجالات.  وذكر بعض البدون والمنظمات الدولية غير الحكومية أن الحكومة لم تمنح بشكل متسق بعض الخدمات الحكومية والإعانات للبدون، بما في ذلك التعليم والتوظيف والرعاية الطبية وإصدار الوثائق المدنية، مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة.  وادعى نشطاء من البدون أن العديد من أسر البدون كانت لا تزال غير قادرة على الحصول على شهادات الميلاد لأطفالها، مما حدّ من قدرة الأطفال على الحصول على بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة، والحصول على الرعاية الطبية الكافية والذهاب إلى المدرسة.
ووفقاً لمسؤول حكومي، فقد أصدرت الحكومة 2,664 شهادة ولادة ووفاة للبدون في التسعة أشهر الأولى من عام 2015.  وأصدرت وزارة العدل 1,439 شهادة زواج وطلاق للبدون في التسعة أشهر الأولى من عام 2015.  إلا أن مصادر حكومية صرحت أن حوالي 15,000 من أطفال البدون لم يُمنحوا شهادات الميلاد نظراً لقيود أمنية.  وتشترك وزارة التربية والتعليم مع الصندوق الخيري للتعليم لدفع تكاليف التحاق الأطفال البدون بالمدارس الخاصة، ولكن يجب على الأطفال أن يكونوا ضمن واحدة من سبع فئات للتأهل للحصول على منحة التعليم.  ووفقاً لمسؤولين حكوميين، تمكن 510 من طلبة البدون، منذ شهر مايو/أيار، من الإلتحاق بجامعة الكويت.
قام بيت الزكاة، وهو هيئة حكومية تخضع لمديرية الشؤون الدينية، بجمع وتوزيع التبرعات، وتوفير الأطعمة، والمواد المدعمة، والمعونات المالية، وتدريب البدون وتوفير المساعدات المالية الشهرية لـ 14,455 من عائلات البدون، وقد بلغ إجمالي المساعدات من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 6.5 مليون دينار (21.45 مليون دولار) كما دفعت أيضاً تكاليف فحوص الحمض النووي اللازمة لكل واحد من البدون يتقدم بطلب الحصول على الجنسية.
كما يفتقر العديد من البدون الكبار إلى بطاقات الهوية، مما يمنعهم من الإنخراط في عمل قانوني أو الحصول على وثائق سفر.  وأدى هذا التقييد إلى خروج بعض أطفال البدون من المنزل والعمل كباعة متجولين في الشوارع للمساعدة في إعالة أسرهم وعدم تلقي التعليم.  ومن بين العديد من الأطفال البدون الذين حضروا المدرسة، التحق كثير منهم في معاهد خاصة دون المستوى المطلوب لأن المواطنين فقط يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة.  ومع ذلك، وافقت الحكومة، في مايو/أيار 2015، على نقل 5000 من طلاب البدون من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة بسبب خدمة أسرهم في الجيش.  ويعتمد العديد من الأسر البدون على المساعدات الخيرية لمساعدتهم في النفقات الطبية والتعليمية.  وصرحت الحكومة أنها قامت بإصدار 35,844 بطاقة هوية للبدون منذ شهر مايو/أيار.
وسمحت الحكومة للبدون بالعمل في بعض الوظائف الحكومية، وفقا لما هو منصوص عليه في مرسوم عام 2011، بما في ذلك الجيش.  وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة تواجد 2,030 من البدون في الجيش لأنهم أبناء لأمهات كويتيات.
ولأن الحكومة تعاملهم على أنهم أجانب غير شرعيين، فلا يتمتع البدون بحق الملكية العقارية.
في عام 2014 أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية مقترحا بخصوص حصول البدون على "جنسية اقتصادية" من دولة جزر القمر الصغيرة.  وأعربت المجموعات المدافعة عن الحقوق آنذاك عن قلقها بشأن احتمال قيام الحكومة بإجبارهم على الحصول على جنسية أخرى غير شرعية وبالتالي يكونوا عرضة للترحيل.  ومنذ شهر سبتمبر/أيلول، ظلت الخطة الخاصة بجزر القمر محل مناقشة.
القسم 3: حرية المشاركة في العملية السياسية
كان للمواطنين سيادة محدودة  فقط وغير مباشرة على صعيد السيطرة على السلطة التنفيذية، لأن الدستور ينص على أن الدولة إمارة وراثية.  ويتعين على أعضاء مجلس الأمة الخمسين المنتخبين (بالإضافة إلى الوزراء المعينين من قبل الحكومة) الموافقة بأغلبية الأصوات، وفقاً للإقتراع العام المتساوي الذي يتم بطريقة سرية لضمان حرية التعبير عن إرادة الشعب، على اختيار ولي العهد (الأمير المقبل) الذي يختاره الأمير.  يجب أن يكون ولي العهد ذَكراً من نسل الشيخ مبارك الصباح وأن يلبي ثلاثة متطلبات إضافية:  أن يكون قد بلغ سن الرشد وراجح العقل، ويكون ابناً شرعياً لأبوين مسلمين.  كما يجوز لمجلس الأمة أن يخلع الأمير من السلطة بأغلبية ثلثي الأصوات إذا ثبت عدم تلبيته لأي من هذه الشروط الثلاثة.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتخابات الأخيرة :  اعتبر المراقبون عموما انتخابات 2016 البرلمانية حرة ونزيهة دون وجود أي مشاكل إجرائية جسيمة.  وأعقبت الإنتخابات مرسوم الأمير الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بحل مجلس الأمة بسبب "تصاعد التحديات الأمنية والتطورات المتقلبة بالمنطقة".  وعاد معظم السياسيين المعارضين وأنصارهم الذين قاطعوا انتخابات 2013 إلى المشاركة في الإنتخابات دون وقوع أي حادث.  وكان الاقبال الرسمي على انتخابات 2016 بحدود 70 في المئة.
مشاركة المرأة والأقليات:  بالرغم من عدم وجود نص قانوني رسمي يقضي بحظر الأحزاب السياسية، إلا أن الحكومة لم تعترف بأية أحزاب سياسية ولم تسمح بتأسيس مثل هذه الأحزاب.  ويجب على مرشحي مجلس الأمة ترشيح أنفسهم كأفراد.  وقد عملت تكتلات غير رسمية، جيدة التنظيم كتجمعات سياسية، وشكّل أعضاء برلمانيون تحالفات فضفاضة.  وعقدت بعض القبائل انتخابات تمهيدية غير قانونية لرفع فرص أعضائها، إلى أقصى حد، للفوز في انتخابات مجلس الأمة.  وفي يونيو/حزيران، قام مجلس الأمة بتعديل قانون الإنتخابات لمنع المدانين بإهانة الأمير والإسلام من ترشيح أنفسهم للحصول على مناصب.  ويتم تسجيل الناخبين في جداول الإنتخابات في فبراير/شباط من كل عام عند بلوغ السن القانوني للإقتراع وهو 21 سنة.  ويقوم بالإشراف على مراكز الإنتخابات المدعون العامون والقضاة من وزارة العدل.  وقد عملت النساء اللائي يشغلن منصب المدعي العام كمشرفات على الإنتخابات لأول مرة خلال انتخابات 2016.
مشاركة النساء والأقليات:  على الرغم من حصول النساء على حق التصويت في عام 2005، فلا تزال مشاركاتهن السياسية تواجه حواجز ثقافة واجتماعية.  على سبيل المثال، استبعد بعض زعماء القبائل النساء من الإنتخابات القبلية التمهيدية.  وفي انتخابات 2016، تقدمت 15 امرأة بطلبات ترشيح.  وقد انسحبت إحدى المرشحات وبقيت 14 امرأة مرشحة ونجحت امرأة واحدة في الحصول على مقعد.  وقد صوتت النساء بمعدل أعلى من تصويت الرجال.
لم تمنع القوانين أو الممارسات الثقافية الأقليات من المشاركة في الحياة السياسية.  وفي انتخابات 2016 البرلمانية، فاز مرشحون من الطائفة الشيعية التي ضمت حوالي ثلث سكان المواطنين بستة مقاعد في البرلمان.
القسم 4: الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة
ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين الحكوميين، لكن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال.  واعتقد مراقبون حكوميون بأن مسؤولين تورطوا في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب.  وقد وردت تقارير عديدة عن حالات فساد حكومي خلال العام.
وكانت هناك تقارير كثيرة حول اضطرار أفراد لدفع مبالغ مالية إلى وسطاء للحصول على خدمات حكومية روتينية.  بالإضافة إلى ذلك، مثّل الفساد في دوائر الشرطة مشكلة، خاصة عندما كان لأحد أطراف النزاع معرفة شخصية بضابط الشرطة المعني بالقضية.  وأفادت تقارير واسعة الإنتشار أن عناصر الشرطة حبذوا المواطنين على غير المواطنين.  كما وردت عدة تقارير عن فساد في عمليات المشتريات والعروض للحصول على عقود حكومية مربحة.
تلقى جميع الموظفين القضائيين التدريب على الالتزامات المتعلقة بمكافحة الفساد وبالشفافية كجزء من المنهج الرسمي للمؤسسة القضائية.
الفساد:  ديوان المحاسبة هو وكالة مسؤولة عن الإشراف على النفقات والإيرادات العامة ومنع سوء استخدام أو استغلال الأموال العامة.  توزع الحكومة تقارير ديوان المحاسبة سنويا على الأمير ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ووزير المالية.  ولم تتح للجمهور إمكانية الوصول إلى تلك التقارير.  وكثيرا ما أعلنت اللجنة البرلمانية لحماية الأموال العامة عن استجوابات تختص بالاشتباه في سوء استخدام الأموال العامة، لكن أياً من هذه الاستجوابات لم يؤدِ إلى ملاحقات قضائية خلال العام.
ورفضت المحكمة الدستورية في عام 2015 قانون 2012 الذي ينص على تأسيس هيئة مكافحة الفساد لأن القانون صدر بناءً على مرسوم طارئ.  وفي يناير/كانون الثاني، أصدر مجلس الأمة مشروع قانون جديد لإعادة تأسيس هيئة مكافحة الفساد الذي تم تطبيقه في نوفمبر/تشرين الثاني.  ويخول القانون هيئة مكافحة الفساد تلقي وتحليل الشكاوى، ومن ثم إحالة تلك الشكاوى إلى السلطات المختصة إما في مكتب المدعي العام أو داخل جهاز الشرطة لمزيد من التحقيق أو الإجراءات.
أفادت وسائل الاعلام ومسؤولون حكوميون بوجود حالات من الفساد على نطاق واسع، ذات صلة ببيع أو تزوير التأشيرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية.  وقد تمت مقاضاة عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية بعد القبض عليهم بتهمة تزوير وثائق استيراد اليد العاملة للاستفادة من بيع التأشيرات.  في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ذكرت وسائل الاعلام أن الحكومة أمرت بإلقاء القبض على مهرب تأشيرات رئيسي كان قد استقدم 1,500 من العمال الأجانب باستخدام تصاريح عمل مزيفة.
في سبتمبر/أيلول 2015، استقال وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة بعد أن ثبتت إدانته مع 14 من المسؤولين الآخرين، في قضية فساد تعود إلى عام 2007.  وقد تمت تبرئة المجموعة بقرار صادر من محكمة الإستئناف، وعاد الوزير إلى منصبه في فبراير/شباط.
الإفصاح المالي:  في نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ المسؤولون الحكوميون بتقديم تقارير الإفصاح المالي لهيئة مكافحة الفساد بعد سريان مفعول القانون.
إطلاع العامة على المعلومات:  يسمح القانون للمواطنين ولغير المواطنين على حد سواء بالاطلاع على المعلومات الرسمية الحكومية غير السرية.  وكانت المعلومات غير السرية متاحة للإطلاع عليها بعد تقديم طلبات للوزارات المعنية، وقد استجابت الحكومة للطلبات.
القسم 5: موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
فرضت الحكومة بعض القيود على عمل مجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.  وعمل عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بقيود محدودة، وقامت المؤسسات بإجراء التحقيقات ونشر النتائج التي توصلت إليها حول قضايا حقوق الإنسان.  ويسمح القانون بوجود منظمات غير حكومية؛ إلا أن الحكومة استمرت في رفض تسجيل بعض منها.  لا يمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة في أي نشاط سياسي أو تشجيع الطائفية.  ويجب أن تثبت المجموعات المسجلة رسمياً أن وجودها هو في المصلحة العامة.  على المنظمات غير الحكومية الرسمية أن تبين بأنها ستقوم بأعمال تعود بالنفع على البلد، وأن عملها لا يمكن أن يقوض القيم والمعايير الثقافية على النحو الذي تحدده الحكومة.  المنظمات غير الحكومية الكبيرة، المحلية والمستقلة، والمكرسة تحديدا لموضوع حقوق الإنسان شملت فقط الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان.  وكان الاتحاد العام لعمال الكويت هو الفرع المحلي التابع لمركز التضامن.  في مايو/أيار 2015، أغلقت الحكومة فرع منظمة الشفافية الدولية، متهمة المنظمة غير الحكومية بالمبالغة في مستوى الفساد في البلد.
المنظمات غير الحكومية المرخص لها محليا والمكرسة لحقوق أو رفاهية فئات محددة، مثل النساء والأطفال والسجناء والأشخاص ذوي الإعاقة، عملت بقدر قليل من تدخل الحكومة، كما فعلت بضع عشرات من الجماعات المحلية غير المسجلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان.  وفي بعض الأحيان، عقدت الحكومة ولجان مجلس الأمة المختلفة اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية المحلية كما قامت بالرد على استفساراتها.
الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان:  لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التي عملت بصورة مستقلة عن الحكومة هي هيئة استشارية تقوم في المقام الأول بالاستماع إلى شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان قدمها أفراد.  وقامت اللجنة بزيارة السجن المركزي ومركز الترحيل المركزي على مدار السنة لمراجعة الاكتظاظ وأوضاع السجون ومعاملة المحتجزين وحالة كل المرافق.  وتمكنت اللجنة من الحصول على موارد كافية واعُتبرت فعالة،  ولم تصدر تقارير خلال العام.  في ديسمبر/كانون الاول 2015، افتتحت وزارة الخارجية مكتب حقوق الإنسان ويتم تمويله والإشراف عليه من جانب الدائرة القانونية للوزارة.  والغرض من المكتب هو إصدار تقارير حقوق الإنسان والرد على التقارير ذات الصلة بالكويت التي تصدرها المنظمات الدولية والحكومات.
القسم 6: التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالأشخاص
المرأة
الاغتصاب والعنف الأسري:  يعد الاغتصاب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، وهي عقوبة فرضتها المحاكم على مرتكبي الجريمة من آن لآخر؛ ولا يُعتبر اغتصاب الزوج للزوجة جريمة.  ولم تطبق السلطات القانون بشكل فعال ضد الاغتصاب.  وظل العنف ضد المرأة مشكلة قائمة.  ووردت تقارير عن أن بعض مراكز الشرطة لم تكن جادة في تعاملها مع إفادات المواطنين وغير المواطنين المتعلقة بالإغتصاب والعنف المنزلي.
ووردت تقارير إعلامية تفيد وقوع عشرات من حالات الإغتصاب، ولكن لم تكن هناك أية إحصائيات حكومية متاحة.  ويحتمل أنه لم يتم إبلاغ السلطات عن حالات الإغتصاب نظراً لوصمة العار الإجتماعية المرتبطة بجرائم العنف الجنسي.  وكان الكثير من الضحايا عاملات منازل غير كويتيات.  وعند الإبلاغ عنها، عادة ما قامت الشرطة باعتقال الجناة المزعومين والتحقيق معهم وفي حالات محدودة كانت تلاحقهم قضائياً.  في سبتمبر/أيلول 2015، ألغت محكمة النقض حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن بتهمة اغتصاب امرأة فلبينية وبدلا من ذلك حكمت عليه بالإعدام.
ولا تنشر الحكومة الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء.  قدرت منظمة غير حكومية محلية تدافع عن المرأة تعرّض حوالي 20,000 امرأة لنوع من العنف المنزلي أو إساءة المعاملة خلال العام.  لا يحظر القانون بشكل محدد العنف المنزلي ولكن المحاكم تتعامل مع بعض هذه الحالات على أنها اعتداء.  ويحق لضحية العنف المنزلي رفع شكوى إلى الشرطة وطلب توجيه تهم رسمية إلى مرتكب الإساءة.  ومع ذلك، لم يبلغ الضحايا عن حالات الإعتداء المنزلي، وخاصة خارج العاصمة.  ولم تكن هناك ملاجئ معروفة مخصصة لضحايا العنف المنزلي.  وفي يوليو/تموز 2015 أنشأت الحكومة خطين ساخنين للإبلاغ عن العنف المنزلي.  ويعمل الخطان الهاتفيان فقط أثناء ساعات العمل اليومية ويتم تشغيلهما عن طريق عاملين ذوي تدريب محدود.  ويتم إحالة المكالمات والقضايا لأخصائيي الشؤون الإجتماعية المهنيين.  في بعض الحالات رفضت المستشفيات تقديم العلاج لضحايا الاعتداء الجنسي الذين لم يقوموا أولاً بتبليغ الشرطة عن الحالة.  وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، طلبت امرأة غير مواطنة تعرضت للإغتصاب الرعاية الطبية في مستشفى ولكن قيل لها أن ضابط شرطة لابد أن يستجوبها أولا.
ويجوز للمرأة طلب الطلاق على أساس الضرر والإصابة من سوء معاملة الزوج، ولكن لا ينص القانون على معيار قانوني واضح بشأن ماهية الاصابة.  وبالإضافة إلى ذلك، على المرأة أن تقدم على الأقل شاهدين من الذكور (أو شاهدا ذكرا وامرأتين) للشهادة على الإصابة التي عانت منها.
ممارسات تقليدية ضارة أخرى:  لم ترد أية تقارير من المسؤولين عن عمليات قتل دفاعاً عن الشرف خلال العام.  ويعاقب القانون الجزائي على بعض جرائم الشرف بصفتها جنحاً.  وينص القانون على أن الرجل الذي يرى زوجته أو أمه أو أخته في حالة التلبس بالزنا ويقوم بقتلها على الفور وبقتل الرجل الذي ارتكب معها الزنا يواجه عقوبة بالسجن أقصاها ثلاثة أعوام وغرامة مالية قدرها 225 دينار كويتي (743 دولار).
التحرش الجنسي:  وصفت جماعات حقوق الإنسان التحرش الجنسي في مكان العمل بأنه مشكلة متفشية ولا يتم الإبلاغ عنها.  ولا يوجد قانون محدد يعالج مسألة التحرش الجنسي لكن القانون يجرم "التعدي على العرض" وهي تهمة تشمل كل شيء من لمس المرأة ضد رغبتها إلى الاغتصاب، وقامت الشرطة بتطبيق هذا القانون بصرامة.  وقامت الحكومة بإرسال ضابطات شرطة نسائية تحديداً لمكافحة التحرش الجنسي في المجمعات التجارية وغيرها من الأماكن العامة.  وقد واجه مرتكبو جرائم التحرش الجنسي والإعتداءات الجنسية عقوبات الغرامة والسجن.
حقوق الإنجاب:  لم ترد أية تقارير تفيد بتدخل الحكومة في حق الأزواج والأفراد في اتخاذ قراراتهم بحرية بشأن عدد أطفالهم وتباعد فترات الإنجاب وتوقيته وتدبر صحتهم الإنجابية والحصول على المعلومات والوسائل للقيام بذلك بعيدا عن التمييز أو القسر أو العنف.  وكانت المعلومات الخاصة باتخاذ القرارات وسبل اتخاذها، وكذلك الخبرات المهنية أثناء الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة، ورعاية التوليد الأساسية، ورعاية ما بعد الولادة، متوفرة دون قيود.  وفي حين أن الحكومة لم تقدم أية برامج رسمية لتنظيم الأسرة، لكن وسائل منع الحمل كانت متوفرة دون وصفة طبية (روشتة) للمواطنين ولغير المواطنين.  واستخدمت 44 بالمائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة وسائل حديثة لمنع الحمل، و16 بالمائة من النساء لم يتم تلبية احتياجاتهن المتعلقة بتنظيم الأسرة.، وفقاً لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2015.
التمييز:  لا تتمتع النساء بنفس الوضع القانوني والحقوق التي يتمتع بها الرجال، ولكن النساء المواطنات تمتعن بالكثير من الحقوق السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت والخدمة في البرلمان ومجلس الوزراء (أنظر القسم 3، الإنتخابات والمشاركة السياسية).  وللمحاكم الشرعية الإسلامية سلطة قضائية على قضايا الأحوال الشخصية وعلى قضايا قوانين العائلة بالنسبة للمسلمين السنّة والشيعة على حد سواء.  والشريعة، بحسب تطبيقها في البلاد، تميز ضد المرأة في الإجراءات القضائية، وحرية التنقل، والزواج، وحضانة الأطفال والميراث.  لم تكن هناك حالات معروفة من التمييز في القطاعين الرسمي أو الخاص في الائتمان، وامتلاك و/أو إدارة مصلحة تجارية، والإسكان.  وقد حدث تمييز في التوظيف ومزاولة المهن بالنسبة للنساء المواطنات وغير المواطنات.  وتسمح المحاكم المدنية لأي شخص بالشهادة وتعتبر شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل، في حين أن شهادة الرجل في المحاكم الشرعية التي تنظر في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وشؤون الإرث. فإنها تساوي شهادة امرأتين.
ويحظر قانون الأحوال الشخصية الكويتي لعام 1984 زواج النساء المسلمات برجال غير مسلمين.  ولا يحتم القانون على المرأة غير المسلمة التحول إلى الإسلام للزواج من رجل مسلم، لكن في الممارسة العملية واجهت الكثير من النساء غير المسلمات ضغوطا اقتصادية واجتماعية قوية للتحول إلى الإسلام.  وفي حال وقوع الطلاق، يمنح القانون حضانة الأطفال من نساء غير مسلمات لا يتحولن إلى الإسلام، إلى الأب أو إلى أسرة الأب.  وتصبح المرأة غير المسلمة التي لا تتحول لديانة زوجها المسلم غير مؤهلة للحصول على الجنسية كمواطنة ولا يحق لها أن ترث ممتلكات زوجها ما لم يتم تحديدها كمستفيد في وصيته.
كما أن الميراث تحكمه الشريعة الإسلامية التي تختلف أحكامها وفقا لمذاهب محددة من الفقه الإسلامي.  وفي حال غياب وريث ذكر مباشر، فإن المرأة في الطائفة الشيعية قد تحصل على كل الإرث، بينما تحصل المرأة السنية على جزء منه فقط، مع تقسيم الباقي بين الأخوة والأعمام والأخوال والذكور من أولاد عم وأولاد خال المتوفي.
ولا تزال المواطنات غير قادرات على نقل الجنسية لأزواجهن غير المواطنين أو لأولادهن، ومع ذلك تم وضع استثناءات لبعض الأطفال من مواطنات أرامل أو مطلقات (أنظر القسم 2، د. الأشخاص عديمو الجنسية).  وفي أغسطس/آب، منحت الحكومة الجنسية لـ 180 طفلاً من أطفال الأرامل والمطلقات الكويتيات.  ولا يواجه المواطنون الرجال المتزوجون من نساء أجنبيات مثل هذا التمييز.  في مايو/أيار، أقر البرلمان منح قروض تصل إلى 70,000 دينار (231,000 دولار) للنساء الكويتيات غير المتزوجات.  ويمنح القانون "بدل ربة منزل" للنساء غير العاملات ممن بلغن سن 55 عاماً وما فوق.
وعانت النساء من التمييز في مكان العمل (انظر القسم 7.د.).
ووفقا لإحصاءات الحكومة، شكلت النساء 14 في المئة فقط من المشرّعين وكبار المسؤولين والمديرين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت أعلى محكمة في البلاد حكماً بإنهاء قانون التمييز الإيجابي للمتقدمين الذكور للإلتحاق بالمدارس الطبية على أساس عدم الدستورية.  وقبل صدور حكم المحكمة، كان لزاماً على المتقدمات الإناث الحصول على مستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب من المتقدمين الذكور.  يقتضي القانون الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية في كافة الجامعات والمدارس الثانوية لكن على الرغم من ذلك لم يطبق دائماً.
وقد وصل عدد محدود من النساء إلى مناصب قيادية في القطاع الخاص كرؤساء شركات، ولكن لم تشغل سوى امرأة واحدة منصب وزير في مجلس الوزراء.
في عام 2014 أكملت أول 22 موظفة من مكتب المدعي العام تدريبهن وأصبحن عضوات في النيابة العامة، وهو شرط أساسي للتعيين في منصب قاض.  وفي أغسطس/آب، أجاز المجلس الأعلى للقضاء أهلية النساء اللائي يعملن كمدعين عامين لمدة 3 سنوات في العمل كقضاة.
الأطفال
تسجيل المواليد:  يستمد الأطفال الجنسية الكويتية بشكل كامل من الأب؛ ولا تُمنح الجنسية الكويتية لأبناء الأم الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي إلا إن كانت مطلقة أو أرملة لرجل غير كويتي وقد يتم آنذاك تسهيل الإجراءات الخاصة بطلبات الأطفال للحصول على الجنسية.  تحدد الحكومة الديانة على شهادات الميلاد والزواج.  ومنحت الحكومة الجنسية الكويتية في معظم الأحيان للأطفال الأيتام أو للرضّع الذين تخلى عنهم ذووهم بمن فيهم رضّع "البدون".  ولم يتمكن الآباء والأمهات في بعض الأحيان من الحصول على شهادات الميلاد لأطفالهم البدون بسبب متطلبات إدارية مكثفة، مما تسبب في عدم قدرتهم على الحصول على خدمات عامة أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية (أنظر القسم 2.د. الأشخاص العديمو الجنسية).
التعليم:  يحصل المواطنون على التعليم المجاني حتى المستوى الجامعي والتعليم هو إجباري حتى المرحلة الثانوية.  التعليم  ليس مجانياً أو إجبارياً لغير المواطنين.  وصدر في عام 2011 مرسوم لمجلس الوزراء يمد نطاق مزايا التعليم للبدون.  وتفرض الحكومة تعليم الدين الإسلامي لجميع الطلاب والطالبات في المدارس العامة.  كما تفرض أيضا تعليم الدين الإسلامي لطلاب المدارس الخاصة التي يدرس فيها طالب مسلم واحد أو أكثر بغض النظر عما إذا كان الطالب مواطناً أو غير ذلك.  في أغسطس/آب 2015، سمحت الحكومة لـ 5,000 من أطفال أسر البدون بحضور المدارس العامة.
الرعاية الطبية:  عدم التوفر على الأوراق الثبوتية قيّد في بعض الأحيان حصول الأطفال البدون على الرعاية الطبية العامة.
إساءة معاملة الأطفال:  لم يتم الإبلاغ عن أي نمط اجتماعي معين للانتهاكات ضد الأطفال.  ولم يتم التبليغ عن معظم الحالات بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالكشف عن هذه الممارسة.  في يناير/كانون الثاني، تم تطبيق قانون حقوق الطفل الذي صدر في مارس/آذار 2015، والذي ينص على الحمايات القانونية وحظر إساءة معاملة الأطفال.  وفي نوفمبر/تشرين الثاني، افتتحت الحكومة خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الاطفال.
الزواج المبكر والزواج القسري:  السن القانونية لزواج الفتيان هو 17 وللفتيات هو 15 سنة، وبالرغم من ذلك استمرت ظاهرة زواج الفتيات في سن أصغر في بعض المجموعات القبلية.  وصرحت الحكومة بأن هناك 3,808 من الفتيات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة.
الاستغلال الجنسي للأطفال:  لا توجد قوانين محددة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية لأن جميع المواد الإباحية تعتبر غير قانونية.  ولا يوجد قانون خاص بالاغتصاب أو بالحد الأدنى للعلاقات الجنسية بالتراضي، مع أن العلاقات الجنسية قبل الزواج غير قانونية.
الاختطاف الدولي للأطفال:  البلد ليس طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال:  يرجى مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإختطاف الدولي للأطفال على أيدى أحد الوالدين على الموقع travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
معاداة السامية
لم يكن هناك مواطنون يهود معروفون في الدولة، كما لم يتواجد فيها إلا عدد قليل جدا من اليهود بين العمال الأجانب المقيمين.  غالبا ما صدر الخطاب المعادي للسامية عن إسلاميين يمنحون أنفسهم ألقاباً أو من كتاب رأي محافظين.  وغالباً ما خلط كتّاب المقالات بين أفعال أو وجهات نظر الحكومة الإسرائيلية وبين اليهود على نطاق أوسع.  ومما يعكس عدم اعتراف الحكومة بإسرائيل، هناك تعليمات رسمية للمعلمين منذ فترة طويلة لحذف أية إشارات إلى إسرائيل أو المحرقة من الكتب المدرسية.  ويحظر القانون الشركات من التعامل التجاري مع مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك نقلهم على شركات الطيران الوطنية.
الاتجار بالأشخاص
يرجى أيضاً مراجعة التقرير السنوي  لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
الأشخاص ذوو الإعاقات
يحظر القانون التمييز ضد المصابين بإعاقات جسدية وحسية وعقلية ونفسية دائمة في مجالات التوظيف والتعليم والسفر عن طريق الجو أو بوسائل أخرى والحصول على الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة.  ويفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يمتنعون من دون سبب معقول عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.  ويكفل القانون أيضاً حق المعاق في توفير سبل تسهل له دخول المباني.  وقامت الحكومة عموما بإنفاذ هذه الأحكام القانونية.  لم يتمكن المعاقون من غير المواطنين من استخدام المرافق التي تشرف الحكومية على تشغيلها ولم يتلقوا المنح التي تُصرف للمواطنين المعاقين والتي تغطي نفقات التنقلات والسكن والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية.  ولم تقم الحكومة بعد بالتنفيذ الكامل للمساعدات الاجتماعية وتلك المتعلقة بأماكن العمل للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية، وعلى وجه الخصوص الإعاقة البصرية.
هناك قانون للإعاقة، ولجنة برلمانية لشؤون المعوقين.  وبموجب هذا القانون، يتم منح علاوة شهرية تعطى لأم الطفل المعوق أو زوجة شخص ذي إعاقة مقدارها 600 دينار (1,980 دولار)، وعائلات المواطنين من ذوي الإعاقة مؤهلة للحصول على منح تصل قيمتها إلى 20,000 دينار (66,000 دولار).
وخلال العام، احتفظت الحكومة بعدد قليل من المقاعد في جامعة الكويت للمواطنين ذوي الإعاقة الذين تم قبولهم في الجامعة، وكانت هناك تغطية إعلامية منتظمة للطلاب ذوي الإعاقة الذين يحضرون دروسا في الجامعة.  ومع ذلك، فإن السلطات لم توفر للمعاقين من غير المواطنين نفس الفرص التعليمية، وعانى الطلبة غير المواطنين من ذوى الإعاقة من نقص في المواد التي يمكن الوصول إليها وعدم وجود تسهيلات معقولة في المدارس.
حضر الأطفال المعوقون المدارس العامة، ولكن لم تتوفر معلومات عما إذا كانت هناك أنماط من سوء المعاملة في الأماكن التعليمية.  يتكون المجلس الأعلى لشؤون المعاقين من ممثلي الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية، وجامعة الكويت، وعدد من المنظمات غير الحكومية. ويقوم المجلس بوضع توصيات متعلقة بالسياسات العامة وبتقديم المساعدات المالية للمعاقين، كما يقوم بتيسير دمج المعاقين في المدارس وفي الوظائف والمؤسسات الاجتماعية الأخرى.  وقدمت الحكومة التبرعات وأشرفت على المدارس وبرامج التدريب الوظيفي المخصصة لذوي الإعاقات.
الأقليات القومية والعرقية والإثنية
هناك ما يقارب من 70 في المئة من السكان من غير المواطنين، كثيرون منهم من مصر وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.  وكان تمييز المجتمع ضد غير المواطنين والبدون متفشياً وحدث في معظم جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك التوظيف (انظر القسم 7. د.) والتعليم والإسكان والتفاعل الاجتماعي والرعاية الصحية.  وكجزء من توسيع الإجراءات ضد المقيمين بصورة غير قانونية، أوقفت الشرطة واعتقلت ورحّلت في بعض الأحيان غير مواطنين يعتقد أنهم كانوا يستخدمون سيارات خاصة كسيارات أجرة.  وقد أثر هذا الإجراء بشكل غير متناسب على العمال غير المواطنين الذين لا قدرة لهم على شراء سياراتهم الخاصة أو دفع أجور سيارات الأجرة.
أعمال العنف والتمييز وانتهاكات أخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسية
السلوك الجنسي بالتراضي بين الرجال، وارتداء ملابس الجنس الآخر، هما غير قانونيين.  كما يعاقب القانون على السلوك المثلي الطوعي بين الرجال فوق سن 21 بالسجن لفترة قد تصل إلى سبعة أعوام، ويعاقب المثليين من ممارسي الجنس الطوعي مع رجال أقل من 21 عاما بالسجن لفترة قد تصل إلى عشرة أعوام.  ولا يوجد قانون يجرم السلوك الجنسي بين النساء.  ويقضي القانون بفرض غرامة قدرها 1,059 دينارا (3,495 دولار) أو السجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام للأشخاص الذين يقلدون مظهر الجنس الآخر علنا.  وأفاد المتحولون جنسيا تعرضهم للمضايقة والإعتقال والإعتداء على أيدي قوات الأمن.
في أغسطس/آب، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس الجنس الآخر في سوق تجاري.  وأمرت الشرطة بحلق رؤوس أولئك الأشخاص وباشرت التحقيق معهم.
وقد حصل تمييز مجتمعي ومضايقات على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع؛ ومارس مسؤولون أيضاً، بدرجة أقل، مثل هذا التمييز، عادة عند اكتشاف أن الشخص الذي يتم توقيفه بسبب مخالفة مرورية لم يكن من النوع المشار إليه في بطاقة الهوية.  وكثيرا ما واجه الرجال والنساء المتحولون جنسيا الرفض من قبل أسرهم، وفي بعض الحالات، نزاعات تتعلق بالميراث.
ولم تركز أي من المنظمات غير الحكومية المسجلة على المسائل التي تتعلق بالمثليين من الجنسين وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والمخنثين، مع أن المنظمات غير المسجلة موجودة.  ونظراً للتقاليد الاجتماعية والقمع المحتمل، فإن منظمات مثليي الجنس من الجنسين وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والمخنثين لم تعمل علانية ولم تقم بمسيرات الإعتزاز أو فعاليات دفاعاً عن حقوق المثليين.
وصمة العار الاجتماعية بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
ذكرت منظمات غير حكومية محلية معنية بحقوق الإنسان أنه لم تتوفر تقارير عن العنف المجتمعي أو التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولكن الأشخاص الذين يحملون فيروس الأيدز لم يكشفوا عن وضعهم بشكل عام نظراً لوصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالمرض.  وقدرت وزارة الصحة وجود 209 من المواطنين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.  وواجه العمال الأجانب الحاملون للفيروس قرار الترحيل الفوري من البلاد.
أعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى
واصل الرجال غير المتزوجين مواجهة التمييز ضدهم في خدمات الإسكان بسبب وضعهم العائلي حصراً.  ويحظر القانون على الرجال غير المتزوجين الاستفادة من خدمات السكن في العديد من الأحياء السكنية الحضرية.  وواجه غير المتزوجين من غير المواطنين الطرد بسبب قرار من قبل البلدية لفرض هذا الحظر وإبعادهم عن المساكن المخصصة لعائلات المواطنين، بحجة أن وجود الرجال غير المتزوجين هو السبب في زيادة الجريمة، ويضع عبئاً على الخدمات، ويفاقم حركة المرور.  ورغم وجود قانون محدد يحظر تلك الممارسة، إلا أن الإناث غير المتزوجات المواطنات وغير المواطنات لم يكن مسموحاً لهن عادة بحجز غرف في فنادق.
القسم 7: حقوق العمال
أ. الحق في تكوين الجمعيات والإنتساب إليها وفي التفاوض الجماعي
يحمي القانون حق العمال في تشكيل النقابات والإنضمام إليها، وإجراء مفاوضات جماعية والقيام بإضرابات قانونية، مع قيود كبيرة.  إلا أن الحكومة لم تحترم دوماً هذه الحقوق.
ولا ينطبق القانون على موظفي القطاع العام وعاملات المنازل أو عمال البحرية.  وقد حددت القوانين المتحفظة شروطا للعمل في القطاع العام والخاص، مع التعامل بشكل مستقل مع صناعة النفط.  يسمح قانون العمل بتعددية محدودة لاتحاد نقابات العمال على المستوى المحلي، لكن الحكومة رخصت لاتحاد واحد فقط هو الإتحاد العام لعمال الكويت.  وينص القانون أيضاً على أن أي اتحاد عمال جديد يجب ألا يقل عدد أعضائه عن 100 عامل، وألا يقل عدد المواطنين عن 15 من إجمالي العدد.
ويمنح القانون العمال، باستثناء عاملات المنازل وعمال البحرية، وموظفي الخدمة المدنية، حقاً محدوداً في التفاوض الجماعي.  ولا يوجد حد أدنى لعدد العمال اللازمين لعقد مثل هذه الاتفاقات.
ولا يمتلك عمال القطاع العام الحق في الإضراب.  لعمال القطاع الخاص الحق في الإضراب، علماً بأن الأحكام المرهقة تحد من هذا الحق بسبب دعوتها للتفاوض والتحكيم الإلزامي للنزاع.  ولا يمنع القانون انتقام أرباب العمل من العمال المضربين، كما لا يمنع الحكومة من التدخل في أنشطة النقابات، بما في ذلك حقها في الإضراب.
ووفقا للهيئة العامة للقوى العاملة هناك 2.52 مليون عامل في البلاد.  وكان 19 في المئة فقط من مجموع القوى العاملة من المواطنين.  وقد عمل معظم المواطنين (76٪) في القطاع العام، لأن الحكومة وفرت مكافآت مجزية للمواطنين، بما في ذلك صندوق للتقاعد.
يحظر القانون التمييز ضد النقابات وتدخّل صاحب العمل بوظائف النقابة.  وينص على إعادة العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي إلى وظائفهم.  ومع ذلك، يخول القانون المحاكم سلطة حل أية نقابة في حال انتهاكها لقوانين العمل أو قيامها بتهديد "النظام والآداب العامة"، رغم إمكانية استئناف مثل قرار المحكمة هذا.  يمكن لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الطلب من المحكمة الإبتدائية حل النقابة.  وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأمير حل أية نقابة بموجب مرسوم أميري.
ويجيز القانون للعمال الأجانب، الذين شكلوا أكثر من 80 بالمائة من قوة العمل، الإنتساب الى النقابات فقط كأعضاء لا يمتلكون حق التصويت، بعد خمس سنوات من العمل في قطاع خاص يمثله الاتحاد، شريطة الحصول على شهادة حسن سلوك وأخلاق حميدة من الحكومة.  ولا يمكنهم الترشح للمقاعد أو التصويت في الانتخابات.  وانتقدت كل من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال شرط الجنسية الكويتية لأنه يعيق إنشاء النقابات في قطاعات يعمل فيها عدد قليل من المواطنين، بما في ذلك معظم العمالة في القطاع الخاص، مثل قطاع البناء.
وقامت الحكومة بفرض قوانين قابلة للتطبيق، مع بعض الإستثناءات، ولم تخضع الإجراءات عموماً لفترات طويلة من التأخير أو الإستئناف.
وتعاملت الحكومة مع تصرفات العمال المواطنين وغير المواطنين على نحو مختلف.  وفي حين لم يواجه المواطنون وقادة نقابات القطاع العام والعمال تداعيات حكومية لدورهم في نشاطات الإتحاد والإضرابات، إلا أن شركات هددت مباشرة العمال غير المواطنين ممن دعوا للإضرابات بالفصل عن العمل والترحيل.
وفي أبريل/نيسان، أضرب 20,000 عامل كويتي في قطاع النفط نظراً لاحتمالات إنقاص المزايا في المستقبل.  استمر الإضراب ثلاثة أيام، وانتهى بتصريح الحكومة برفضها للتفاوض ما دام الإضراب مستمراً.  وفي مايو/أيار، أضرب أيضاً 1,200 عامل في قطاع النفط نظراً لعدم دفع الأجور.  وقد تدخلت الحكومة وفضت الإضراب عندما أكدت للعاملين بدفع كافة مستحقاتهم.
ب. حظر العمل القسري أو الإجباري
يحظر القانون ويفرض عقوبات جنائية على العمل القسري أو الإجباري "إلا في الحالات التي يحددها القانون وتقتضيها الطوارئ القومية ونظير مكافأة عادلة".   وفي يونيو/حزيران، أقر مجلس الأمة التعديلات الخاصة بقانون العمل في القطاع الخاص لزيادة حقوق العاملين بحيث تشمل إجبار أرباب العمل على دفع غرامات عند فشلهم في دفع أجور العاملين أو استقدام العاملين من الخارج لكن دون منحهم الوظائف المتعاقد عليها.
وعلى الرغم من أن القانون يحظر احتجاز جوازات سفر العمال، فقد ظلت الممارسة شائعة بين الكفلاء وأرباب عمل العمال الأجانب، ولم تظهر الحكومة أية جهود متسقة لفرض هذا الحظر.  قام أرباب العمل بتقييد بعض عاملات المنازل وعمال الزراعة بمجالات عملهم بسبب احتجاز جوازات سفرهم، وفي حالة بعض عاملات المنازل، تم الإقفال عليهن في الأماكن التي يعملن فيها.  وواجه العمال الذين فروا من أرباب العمل المسيئين صعوبة في استرجاع جوازات سفرهم وقامت السلطات بترحيلهم في جميع الحالات تقريبا.  عادة ما حددت الحكومة العقوبة بفرض غرامات أو إغلاق شركات التوظيف أو إصدار الأوامر لأرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحتجزة أو الاشتراط على أرباب العمل بدفع الأجور المستحقة.  ومنذ شهر سبتمبر/أيلول، أغلقت الحكومة 6 وكالات للتوظيف وصرحت بأنها تلقت 3,100 شكوى من العاملين وتم التحقيق فيها، وتم حل أكثر من نصف عدد الشكاوى بصفة ودية في صالح العمال.  كما تلقت الحكومة أيضاً 9,087 شكوى عمالية تتعلق بالأجور، تم إحالة 6,123 منها للمحاكم العمالية للبت فيها بينما تم حل 463 قضية عن طريق التحكيم.
وكانت بعض حوادث العمل القسري والظروف تشير على حدوث العمل القسري (السخرة) وخاصة بين عاملات المنازل وعمال الزراعة الأجانب.  وكانت هذه الممارسات عادة نتيجة لسوء استخدام رب العمل لنظام الكفالة للعمال غير المواطنين.  وقام أرباب العمل بصورة متكررة وبشكل غير قانوني باحتجاز رواتب عاملات المنازل والعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور.
ووفقا لتقارير مختلفة، قُدر عدد العمال الذين عملوا في العمل القسري ما بين 2,000 و 4,000 عاملاً من كوريا الشمالية، حيث عملوا بمعدل 15 ساعة في اليوم دون حرية التنقل وفي ظروف معيشية مزرية.  وأشار عمال ومسؤولون كوريون شماليون سابقون أن أرباب العمل دفعوا رواتب العمال إلى شركة مملوكة لحكومة كوريا الشمالية بدلا من دفعها مباشرة إلى العمال الأفراد.  وكانت الكويت نقطة الهبوط الجوي الوحيدة لجميع العمال الكوريين الشماليين في دول مجلس التعاون الخليجي.  وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت الحكومة جميع الرحلات الجوية القادمة من كوريا الشمالية إلى الكويت رداً على طلبات متكررة من الحكومات التي عبرت عن قلقها بشأن هذا الأمر، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منعت الحكومة إصدار تأشيرات العمل للعمال من كوريا الشمالية.
وكانت العبودية المنزلية النوع الاكثر شيوعا من العمل القسري، والتي تشمل أساسا عاملات المنازل الأجنبيات اللائي يعملن بموجب نظام الكفالة، ولكن كانت هناك تقارير عن وجود العمل القسري في قطاعي البناء والمرافق الصحية.  وشملت ظروف العمل القسري للعمال المهاجرين عدم دفع الأجور لهم، وساعات طويلة من العمل والحرمان من الطعام والتهديد والاعتداء الجسدي أو الجنسي والقيود على الحركة، مثل احتجاز جوازات السفر أو الحبس في مكان العمل.  ومنذ سبتمبر/أيلول، أبلغ أرباب العمل عن 18,385 حالة فرار عمالي ضد العمال الذين هربوا من مواقع العمل مقابل 37 شكوى من عاملات المنازل ضد أرباب عملهن وفقاً للقانون الجديد للعمل المنزلي.
وأشرفت الهيئة العامة للقوى العاملة على إدارة ملجأ لمساعدة عاملات المنازل اللائي تعرضن لسوء المعاملة، ومنذ يوليو/تموز، وفقاً لمصدر حكومي، استوعب الملجأ 500 ضحية وكان متوسط عدد النزيلات هو 350 في أي وقت من الأوقات.  تمكنت المنظمات الدولية والوطنية من الوصول المتاح نسبياً إلى العاملات المقيمات في الملجأ وأفادت  تلك المنظمات بأن الظروف المعيشية كانت مناسبة.  وبعد أن اتهم المراقبون قيام الحراس الرجال بإساءة معاملة بعض النساء النزيلات والتحرش بهن جنسياً، قامت إدارة الملجأ بتعديل التدابير الأمنية بحيث يُحظر على أفراد الحرس من الرجال دخول مناطق التشغيل والإقامة الخاصة بالملجأ.
في يونيو/حزيران بدأت الحكومة في تطبيق قانون العمالة المنزلية لعام 2015 والذي يلزم أرباب العمل بتحديد يوم العمل لعاملات المنازل بـ 12 ساعة كحد أقصى ومنحهن يوماً واحداً للراحة في الأسبوع و30 يوماً إجازة مدفوعة الأجر في السنة.  ويحدد القانون أيضا الحد الأدنى للأجور بـ 60 دينارا (198 دولار)، ومكافآت عند نهاية الخدمة تتمثل في أجرة شهر عن كل سنة عمل، وحظر تشغيل عاملات المنازل دون سن الـ 20 أو ما فوق سن الـ 50 عاماً.  كما صوت البرلمان أيضاً، في عام 2015، على تأسيس شركة مساهمة لاستقدام عاملات المنازل.  وأصبح القانون سارياً في مايو/أيار، وتم تأسيس مجلس للشركة المساهمة في نوفمبر/تشرين الثاني.  وقامت الحكومة بصفة دورية بحملات إعلامية لتوعية الجمهور عن طريق وسائل الإعلام والمناسبات العامة، كما عملت على توعية أرباب العمل بغرض التشجيع على الإمتثال للقانون الجديد من جانب شركات التوظيف العامة والخاصة.
وعلى مدار العام أفادت تقارير إعلامية عديدة بإساءة الكفلاء لعاملات المنازل أو إلحاق الأذى الشديد بهن عند محاولتهن الفرار، وزعمت بعض التقارير أن سوء المعاملة أدى إلى وفاة عاملات.  وكانت عاملات المنازل عرضة بشكل خاص للانتهاكات الجنسية.  كانت الشرطة والمحاكم مترددة في ملاحقة المواطنين بسبب سوء المعاملة في المساكن الخاصة لكنها قامت بمقاضاة حالات خطيرة من سوء المعاملة لدى الإبلاغ عنها.  ووفقا لمسؤول حكومي رفيع المستوى، قامت السلطات بمقاضاة عدة حالات تتعلق بإساءة معاملة عاملات منازل.  وبحلول نهاية العام، تلقت إحدى المواطنات حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات لإساءة معاملة عاملة منازل.  في ديسمبر/كانون الأول 2015، نقضت محكمة الاستئناف قرار محكمة أدنى بتبرئة مواطنة لاعتدائها على عاملة في منزلها.  وفي فبراير/شباط، أيدت محكمة النقض الإدانة الصادرة عن محكمة الإستئناف حيث تم الحكم على المواطنة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف.
وسلطت تقارير إعلامية عديدة الضوء على مشكلة الاتجار بالتأشيرات وحقوق الإنسان.  وتم اعتقال تجار التأشيرات وأشخاص يديرون حلقات عمل غير قانونية على أساس أسبوعي تقريبا.  ونظراً لعدم تمكن العمال من تغيير وظائفهم بحرية، فقد كانوا في بعض الأحيان على استعداد لترك وظائفهم الأولية بسبب انخفاض الأجور أو لظروف العمل غير المقبولة والدخول في وضع الإقامة غير القانوني على أمل الحصول على ظروف أفضل في وظيفة أخرى.  ومنذ أغسطس/آب، قام مكتب المدعي العام بإحالة 606 من شركات التوظيف للملاحقة القضائية بتهمة إصدار تصاريح إقامة غير مشروعة.
يرجى أيضاً مراجعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن التشغيل
يحظر القانون عمالة الأطفال.  الحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 18 سنة، ومع ذلك، يجوز لأصحاب العمل الحصول على تصاريح من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لتشغيل أحداث بين 15 و 18 عاماً في بعض الحرف غير الخطرة.  ويمكن أن يعمل الأحداث بحد أقصاه 6 ساعات يوميا، بشرط ألا يعملوا لأكثر من 4 ساعات متتالية ثم تليها ساعة راحة.  لا يمكن للأحداث العمل لساعات إضافية بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً.
أفادت تقارير موثوقة، مع أنها غير واسعة الإنتشار، بأن الأطفال من أصل جنوب آسيوي عملوا كعمال منازل.  وقام بعض العمال القاصرين بدخول البلاد باستخدام وثائق سفر تحتوي على تواريخ ميلاد مزورة.
وبذلت الحكومة جهوداً لتطبيق قوانين بشأن تنظيم عمالة الأطفال.  قام حوالي 450 مفتشاً من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بمراقبة الشركات الخاصة على نحو روتيني للتأكد من امتثالها لقانون العمل، بما في ذلك القوانين التي تمنع عمالة الأطفال.  وواجه أصحاب العمل غير الملتزمين غرامات مالية أو إمكانية تعليق عمليات شركاتهم.  ومع ذلك، لم تطبق الحكومة بانتظام قوانين عمالة الأطفال في مهن القطاع الخاص غير الرسمي، مثل البيع في الشوارع.
د. التمييز في مجال التوظيف والمهن
يحظر القانون التمييز في مجال العمل على أساس العرق، الجنس، النوع الإجتماعي، والإعاقة.  وترحّل الحكومة على الفور العمال الأجانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا تتوفر حماية للعاملين على أساس التوجه الجنسي.  لا توجد قوانين تحظر التمييز في العمل على أساس اللغة والأمراض المعدية غير فيروس نقص المناعة البشرية، أو الوضع الاجتماعي، ولم يتم الابلاغ عن حالات تمييز في هذه المجالات.
وحدث تمييز في التوظيف ومزاولة المهن بالنسبة للنساء المواطنات وغير المواطنات.  وكانت عاملات المنازل عرضة بشكل خاص للتمييز أو الإساءة بسبب البيئة المنعزلة للبيوت التي عملن فيها.  استمر الشيعة في الإبلاغ عن تمييز الحكومة ضدهم على أساس العقيدة.  على سبيل المثال، كان الشيعة ممثلين في قوات الشرطة والأجهزة العسكرية/الأمنية، وإن لم يكن في جميع الفروع وغالباً ليس في مناصب قيادية.  وواصل بعض الشيعة زعمهم بأن سقفاً زجاجياً من التمييز حال دون حصولهم على مناصب قيادية في منظمات القطاع الخاص، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.  وفي القطاع الخاص، كان الشيعة ممثلين بصفة عامة على جميع المستويات وفقاً لنسبة تعدادهم السكاني.
ينص القانون على وجوب حصول المرأة على "أجر مساوٍ لأجر الرجل شرط أن تقوم بنفس العمل الذي يقوم به"، غير أن القانون يحظر على المرأة العمل في "الصناعات الخطرة" والأعمال "المضرة" بالصحة.  وبالرغم من تحقيق تحسن محدود، ادعت النساء المتعلمات أن الطبيعة المحافظة للمجتمع قيدت فرصهن للتقدم في السلّم الوظيفي.  وفي حين شكلت النساء 72 في المئة من خريجي جامعة الكويت، لكن تمثيل النساء كان دون المستوى المطلوب من حيث عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، وقد يعود ذلك إلى استمرار المخاوف المجتمعية حول السماح للشابات بالدراسة بعيدا عن أسرهن.  وقبل صدور حكم المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول، كان لزاماً على المتقدمات الإناث للمدارس الطبية الحصول على مستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب من المتقدمين الذكور.  ووفقاً للإحصاءات الحكومية، كانت النسبة المئوية لمشاركة المرأة في القوة العاملة 58 بالمائة بينما أشارت تقارير البنك الدولي أن النسبة المئوية الإجمالية لمشاركة المرأة في القوى العاملة كانت 45 بالمائة.
هـ. ظروف العمل المقبولة
يحدد القانون الحد الأدنى للأجور الوطنية في القطاع الخاص عند 65 ديناراً (215 دولار) شهرياً.  الحد الأدنى الحالي لأجور عاملات المنازل هو 60 ديناراً (198 دولار) شهريا.  يعيش ويعمل معظم الموظفين من ذوي الأجور المتدنية في البلد من دون أسرهم وقد وفر أرباب العمل لهم على الأقل شكلا من أشكال السكن.
ويحدد القانون ساعات العمل الأسبوعية القياسية بـ 48 ساعة (40 ساعة لصناعة البترول)، ويمنح العاملين في القطاع الخاص 30 يوما من الإجازة السنوية.  كما يمنع القانون الاشتراط على العمال بالعمل لأكثر من ستين ساعة في الأسبوع أو لأكثر من عشر ساعات في اليوم.  وينص القانون على تخصيص 13 يوماً من أيام العطل المعينة في السنة.  ويحق للعمال الحصول على 125 في المائة من الراتب الأساسي للعمل الإضافي و 150 في المائة من الراتب الأساسي للعمل في اليوم المخصص كعطلة أسبوعيه لهم.
أصدرت الحكومة معايير للصحة والسلامة المهنية وكانت سارية المفعول ومناسبة لمعظم الصناعات الرئيسية.  على سبيل المثال، يشترط القانون توقف كل الأعمال التي تتم في الهواء الطلق ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والساعة الرابعة عصراً خلال شهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب أو عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) في الظل.  يجوز للعامل تقديم شكوى ضد رب العمل إلى الهيئة العامة للقوى العاملة إذا كان العامل يعتقد بأن سلامته وصحته تعرضتا للخطر.
ولا ينطبق القانون واللوائح التي تنظم ظروف العمل المقبولة على عاملات المنازل.  تتوفر وزارة الداخلية على الإختصاص القضائي للإشراف على شؤون العمالة المنزلية وفرض المعايير القياسية للعمل المنزلي عن طريق قانون العمل المنزلي الذي تم تطبيقه في يوليو/تموز.
ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل والعمل الإضافي والسلامة المهنية والأنظمة الصحية للعمال غير المحليين.  كان الإنفاذ من قبل الوزارة جيداً بوجه عام، ومع ذلك كانت هناك فجوات في الإنفاذ فيما يتعلق بالعمال الأجانب غير المهرة.  وأشار عدد من مسؤولي الوزارة إلى أن الأعداد غير الكافية للمفتشين هو السبب الرئيسي في عدم قدرتهم على فرض القوانين على أفضل وجه.
وقام ما يقرب من 450 من مفتشي العمل بمراقبة الشركات الخاصة.  كما قامت الحكومة من حين لآخر بتفتيش الشركات، وذلك لرفع وعي العاملين وأصحاب العمل ولضمان التزامهم بقواعد السلامة القائمة، والتحكم بالتلوث في صناعات معينة، وتدريب العمال على تشغيل الماكينات، والإبلاغ عن أية انتهاكات.
وراقبت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مواقع العمل للتأكد من الإمتثال لقواعد حظر العمل في الصيف وسجلت مئات الإنتهاكات خلال العام.  يمكن للعمال أيضاً إبلاغ سفاراتهم أو الإتحاد العام لعمال الكويت أو قسم المنازعات العمالية عن هذه الانتهاكات.  وواجه أرباب العمل غير الممتثلين تحذيرات وغرامات، أو التعليق القسري لعمليات الشركة، لكن هذه لم تكن قوية بما فيه الكفاية لردع المخالفين.
رفع العمال شكاوى للهيئة العامة للقوى العاملة.  وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة، تلقت إدارة منازعات العمل شكاوى من 12,187 عامل، وكانت هذه الشكاوى إما بخصوص قضايا تتعلق بعقد العمل مثل عدم دفع الأجور أو بخصوص صعوبات تحويل تأشيرات العمل لشركات جديدة.  وتم حل معظم الشكاوى عن طريق التحكيم وإحالة الحالات المتبقية إلى المحاكم للبت فيها.
في بعض الأحيان تدخلت الهيئة العامة للقوى العاملة لحل النزاعات العمالية بين العمال الأجانب وأرباب عملهم.  وفي بعض الأحيان قامت لجنة التحكيم التابعة للسلطة بالحكم لصالح العمال الأجانب الذين ادعوا أن عقود العمل تعرضت لانتهاكات من قبل أرباب عملهم.  وكانت الحكومة أكثر فعالية في حل النزاعات المتعلقة بالمرتبات غير المدفوعة التي تشمل عمال القطاع الخاص من حل تلك النزاعات التي تشمل عاملات المنازل.
وكان العمال الأجانب عرضة لظروف عمل غير مقبولة.  وعملت عاملات المنازل وغيرهن من العمالة الأجنبية غير الماهرة على نحو متكرر في القطاع الخاص لفترات تجاوزت كثيراً الـ 48 ساعة أسبوعيا، وبدون يوم راحة.
ولم يكن أمام عاملات المنازل عند انتهاك حقوقهن من قبل أرباب العمل سوى طلب القبول في ملجأ عاملات المنازل حيث توسطت الحكومة بين الكفلاء والعاملات إما لمساعدة العاملة في إيجاد كفيل بديل، أو للمساعدة في عودتها الطوعية إلى بلدها.  لم تكن هناك عمليات تفتيش للمساكن الخاصة التي هي أماكن العمل لغالبية عاملات المنازل في البلد.  وأفادت تقارير بأن أرباب العمل أرغموا خادمات المنازل على العمل الإضافي دون تعويض إضافي.
ولم تمتلك بعض عاملات المنازل القدرة على الابتعاد عن وضع غير صحي أو غير آمن دون المخاطرة بعملهن.  وأفادت تقارير بقيام عاملات المنازل بالانتحار أو محاولة الانتحار بدافع اليأس بسبب سوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي أو ظروف العمل الرديئة.  وفي يوليو/تموز، قامت الحكومة بتطبيق قانون العمل المنزلي رقم 68 لسنة 2015 والذي ينص لأول مرة على الحمايات القانونية لعاملات المنازل.  ويوفر القانون آلية رسمية للتظلم ويحدد دائرة العمل المنزلي بوزارة الداخلية بوصفها الجهة التحكيمية الوحيدة المعتمدة لفض نزاعات العمل الخاصة بعاملات المنازل.  وإذا لم تقبل العاملة قرار هيئة التحكيم فلها الحق في رفع قضية قانونية أمام المحكمة العمالية.  ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، قامت الدائرة بالتفتيش على 1,387 من شركات توظيف عاملات المنازل وأغلقت 76 منها لفشلها في الوفاء بمتطلبات القانون الجديد.
وأحرز عدد من سفارات البلدان التي لديها عدد كبير من عاملات المنازل في البلد درجات متفاوتة من النجاح في الضغط على الحكومة لمقاضاة حالات خطيرة من إساءة معاملة عاملات المنازل.  وشملت حالات الإساءة الشديدة تلك الحالات التي انطوت على إصابات خطيرة مهددة للحياة.
PAGE  
Country Reports on Human Rights Practices for 2016
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

